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هداءالإ

أهدي هذا العمل المتواضع إلى كل أفراد العائلة 
و أخص بالذكر إلى الحاجة و عماري و نصيرة

يد العون سواء كان قريب دم لي قشخصإلى كل و 
.أو بعيد



كلمة شكر

االله عز و جل الذي وفقني أشكر في المقام الأول 
.و أحمده على هذا التوفيقلإتمام هذا العمل

و في المقام الثاني أشكر كل من الدكتور كتوش 
عاشور و الدكتور هني محمد نبيل على قبولهما 

.الإشراف على هذا العمل
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أمقدمة

مقدمة
دف ضبط 
الإقتصاد العالمي و السهر على إستقرار النظام النقدي و النظام المالي الدوليين، و كذلك تمويل و تصحيح العجز 

الذي تعرفه موازين مدفوعات بعض الدول، و أيضا ق
.لتمويل مشاريع التنمية

، لدراسة إمكانية دولة44و بحضور و على أراضيهابزعامة الولايات المتحدة الأمريكيةعقد مؤتمر 1944جويليةفي 
ذا المؤتمر إنشاء مؤسستين، ، و تمخض عن هلمعالجة بعض المشاكل التي كان يعاني منها الإقتصاد الدوليالتكتل الدولي 

هي مؤسسة مالية دولية
ساعدة الدول التي خرجت من الحرب العالمية الثانيةلمبداية نشاطهمافيينالمؤسستينالدولي، حيث إنحصر دور هات

من مخلفات الحرب،و بعد تعافي هذه الدول.مدمرة
داخلية و 
ول شروطها المتمثلة في تطبيق سياسات تدعى بسياسات التكيف 

.الإقتصادي
عانت الجزائر في عقد الثمانينات من القرن الماضي من إختلالات داخلية و خارجية في كباقي الدول النامية 

صادرات البترول، و إقتصادها، و المسبب الوحيد لهذه الإختلالات هو إعتماد الجزائر على مورد وحيد لإقتصادها هو 
سياسات التكيف الإقتصادي قبتطبيقامت الجزائر ، ف1986بسبب هذا المورد تضررت الجزائر من صدمة البترول لسنة 

، مقابل منحها 1998إلى سنة 1989في الفترة الممتدة من سنة ،المدعومة من طرف المؤسسات النقدية و المالية الدولية
.ت بينها و بين هذه المؤسساتإتفاقامساعدات مالية على شكل 

:أهمية البحث 
إن أهمية هذا البحث تتمثل في معرفة هل الجزائر عرضة لإعادة تطبيق سياسات التكيف الإقتصادي، من خلال 
دراسة قياسية تبين كيف و متى تلجأ الجزائر للمؤسسات النقدية و المالية الدولية مرة ثانية لتطبيق سياسات التكيف 

.ديالإقتصا

:أهداف البحث 
:إن أهداف هذا البحث هي 

معرفة في أي حالة تكون الجزائر مجبرة للجوء للمؤسسات النقدية و المالية الدولية لتطبيق سياسات التكيف - 
الإقتصادي للمرة الثانية؛



بمقدمة

ق مثل هذه السياساتتقدير نموذج قياسي يمثل الإختلالات الداخلية و الخارجية التي تؤدي بالجزائر إلى تطبي- 
.إلى صدمة بترولية مستمرةمع تعريض النموذج في المستقبل و محاكاته

:إشكالية البحث
اللجوء للمؤسسات النقدية و المالية الدولية من إعادة هل يمكن للجزائر : "نطرح السؤال التالي مما سبق 

"أجل تطبيق سياسات التكيف الإقتصادي؟

:للبحثرعيةالأسئلة الف
:من الإشكالية الرئيسية نطرح الأسئلة التالية 

المؤسسات النقدية و المالية الدولية التي سوف تلجأ الجزائر إليها؟ما هي- 
ما هي سياسات التكيف الإقتصادي التي سوف تعيد تطبيقها الجزائر و ما فحواها؟- 
لمالية الدولية لإعادة تطبيق سياسات التكيف الإقتصادي؟متى تلجأ الجزائر للمؤسسات النقدية و ا- 

:البحثحدود 
سوف نحاول في بحثنا هذا إستعراض إمكانية إعادة لجوء الجزائر للمؤسسات النقدية و المالية الدولية، و تطبيق 

ا راجع إلى أن و هذ، 2008إلى سنة 1989سياسات التكيف الإقتصادي مستقبلا، و فترة الدراسة تمتد من سنة 
لأول مرةالمؤسسات النقدية و المالية الدوليةبتطبيق سياسات التكيف الإقتصادي المدعومة من طرفالجزائر بدأت 
.1989مع بداية سنة 

:البحثفرضيات
:نستطيع أن نعطي بعض الفرضيات كالآتي الفرعيةمن الأسئلة 

من أجل معالجة ،ة عن هيئات تمنح مساعدات مالية للدول الأعضاءالمؤسسات النقدية و المالية الدولية هي عبار- 
الإختلالات التي تعاني منها مقابل تطبيق بعض الشروط على شكل سياسات؛

نظرا لإعتماد الإقتصاد الجزائري على صادرات البترول بنسب معتبرة، فالجزائر عرضة للجوء للمؤسسات النقدية و - 
الإستفادة من معونات مالية، إذا تعرضت إلى وتطبيق سياسات التكيف الإقتصادي ة إعادالمالية الدولية من أجل 

ولية تجعل عائدات البترول تتناقص؛صدمة بتر
إذا إختلت المتغيرات على المستوى الداخلي و المتغيرات على المستوى الخارجي، فإن الملجأ الوحيد للجزائر هو - 

.كي تعالج هذه الإختلالاتالمؤسسات النقدية و المالية الدولية، ل



تمقدمة

:منهج البحث
مزيج من المناهج هي المنهج لكي نستطيع الإجابة على الإشكالية المطروحة، و بلوغ الأهداف المرجوة، إتبعنا 

المنهج الإستقرائي من أجل معرفة إمكانية إعادة تطبيق سياسات التكيف التاريخي و المنهج الإستنباطي، إضافة إلى 
.دي في الجزائر، بالإعتماد على الإقتصاد القياسي كأداةالإقتصا

:خطة البحث 
يتناول المؤسسات النقدية و المالية الدولية من مختلفسالبحث إلى ثلاث فصول، الفصل الأول سوف نقسم

المنشأة للمؤسسات 'بريتون وودز'تناول إتفاقيةسيالأول المبحث،مباحثإلى ثلاث سوف نقسمهالجوانب، و بدوره 
المبحثو تناول صندوق النقد الدوليسيالثاني من الفصل الأول المبحثالنقدية و المالية الدولية، و 

.تناول البنك الدولي للإنشاء و التعميرسيالثالث 
سيقسم زائرية، لإطار النظري و التحليلي لسياسات التكيف الإقتصادي و التجربة الجخصص لسيالفصل الثاني 

الثاني المبحثخصص لماهية سياسات التكيف الإقتصادي، و سيالأول المبحثأيضا، مباحثإلى ثلاث بدوره
خصص للتجربة سيالثالث المبحثو تقسيمات و الأسس النظرية لسياسات التكيف الإقتصادي، الخصص إلى سي

.سياسات التكيف الإقتصاديالجزائرية مع 
في مباحثإلى ثلاث سيقسمسوف نقوم بدراسة قياسية لمعالجة الإشكالية المطروحة، و ل الثالث و أخيرا في الفص

النموذج، و في الأول سوف نحدد المتغيرات و ندرس إستقرارية سلاسلها بالإضافة إلى تحديد معادلاتالمبحث
شاكل التي كانت تعاني منها نصحح المسوف الثالث المبحثالثاني سوف نقدر المعادلات و نختبرها، في المبحث

.نتائجالو نعرضها إلى صدمة بترولية لإستنباط ،معادلات النموذج و نحاكيها
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1المؤسسات النقدية و المالية الدولية : الفصل الأول 

تمهيد
بدأ 

وقضايا السلم وقد تبلور الجانب السياسيو.قتصاديالإلثانية على الصعيدين السياسي واالعالميةالحرب بعد
قتصادي فقد أما الجانب الإ.الأمممحل عصبة إنشاء منظمة الأمم المتحدة تحلالأمن العالميين من تلك التصورات في 

نتهى إلى إنشاء إو،الأمريكيةفي الولايات المتحدة1944المنعقد في عام 'بريتون وودز'وضعت أسسه في مؤتمر 
.التعميرالدولي للإنشاء والبنك، وصندوق النقد الدوليهما دوليتينمؤسستين

على فرض 2'وايتههاري'ممثله الفكر الأمريكي وو،1'كينزجون مينارد'ممثله نازع الفكر البريطاني وقد تل
قبلو البنك الدولي للإنشاء و التعميرصندوق النقد الدوليكل من ة على طريقة عمل الإقتصاديفلسفتهما 

الحرب جراء دة إعمار الدول المتضررة منهو إعاكان الهدف من إنشاء التوأم في بداية مشوارهما كما . امإنشائه
.العالمية الثانية

1-'John Maynard Keynes': هو إقتصادي بريطاني، و مؤسس الإقتصاد الكلي 1946أفريل 21و توفي في 1883جوان 5ولد في ،
.1944سنة 'بريتون وودز'الحديث، و هو أحد المشاركين في مؤتمر 

2-'xter WhiteHarry De': موظف مهم في كان و ،، هو إقتصادي أمريكي1948أوت 16و توفي بسكتة قلبية في 1892ولد في أكتوبر
، و لعب دور مهم في نشأة 1944سنة 'بريتون وودز'و أحد المشاركين المهمين في مؤتمر ، 1946إلى 1934في الفترة خزينة الولايات المتحدة الأمريكية

.ولي و البنك الدولي للإنشاء و التعميرصندوق النقد الد



2المؤسسات النقدية و المالية الدولية : الفصل الأول 

:المنشأة للمؤسسات النقدية و المالية الدولية 1'بريتون وودز'إتفاقية_1
بالولايات 1944عام 'بريتون وودز'هو إبرام إتفاقية ، الحرب العالمية الثانيةقبل إنتهاءإقتصادي حدثإن أبرز 

و نظام التمويل الدولي، و ذلك للبحث في إيجاد صيغة مناسبة لإدارة النظام النقدي العالمي، لمتحدة الأمريكيةا
.و توفير السيولة الدولية لأغراض تنمية التجارة الدولية، و تحقيق الإستقرار في أسعار صرف عملات الدول

:'زبريتون وود'إتفاقيةالأوضاع الإقتصادية قبل -1_1
و كان النظام النقدي ،يتمتع بدرجة كبيرة من الإستقرارالأولىكان النظام الإقتصادي الدولي قبل الحرب العالمية

حتى نتج عنها عدة توابع أدت إلى قلب النظام الدولي يقوم على أساس قاعدة الذهب، و ما إن إنتهت الحرب 
قاعدة رمنها إختلال موازين المدفوعات،الإقتصادي الدولي

من شهدت فترة الثلاثيناتكما2.مما أدى إلى إختلال في العلاقات الإقتصادية الخارجية لمختلف الدول،الذهب
و إتجاه الدول إلى التخفيض ،أسعار صرف غير مستقرةالقرن الماضي

و فرض قيود حمائية على التبادل التجاري الخارجي، و قد أدت هذه الظروف إلى إبطاء حركات ،فيض الوارداتتخ
و مما سبق يتضح لنا أن هذه الفترة إتسمت 3.رؤوس الأموال طويلة الأجل و إسراع رؤوس الأموال قصيرة الأجل

:الآتية بالسمات 
رف؛قاعدة الذهب و عدم ثبات أسعار الصرإيا- 
؛إختلال التوازن الخارجي و الداخلي للدول- 
الأجل دف الإستثمار؛،القصيرة الأجلإنتشار حركات رؤوس الأموال -  لة  ال طوي الأمو وس  ات رؤ تلاشي حرك و 
.إختلال العلاقات التجارية الدولية و التبادل التجاري و إنتشار القيود الحمائية- 

إلا أنه لم يكن هناك أية منظمات دولية تقوم بتنظيم أو ،الفترة من سلبياتو بالرغم من كل ما إتسمت به هذه
و بالأحرى القيام بعلاج السلبيات الموجودة على ،تنسيق مشكلات النقد و التمويل و التجارة الخارجية بين الدول

4.الساحة الإقتصادية الدولية

و العمل على ،دولية لإدارة عجلة الإقتصاد الدوليمن أجل كل ذلك كانت الحاجة ماسة إلى أجهزة أو منظمات

قتصادية في إيجاد الحلول للمشكلات الإ،بريطانياو خاصة الولايات المتحدة الأمريكية و ،الجاد من قبل الحلفاء

'نيوهامبشير'ولاية ب)'Bretton Woods'('بريتون وودز'إرتبط إسم هذه الإتفاقية بالمكان التي أبرمت فيه، أي في مدينة -1
)'New Hampshire'(،مونت واشنطن'في فندق الأمريكية')'Mount Washington'.(

2-Crockett-International Money , Issues and Analysis-B.Society and Nelson-1989-P34.
.262،261ص- 2001-مصر- دار النهضة العربية-الإقتصاد الدولي من المركز إلى الهامش-جودة عبد الخالق-3
.33ص- 2006-مصر- دار الفكر الجامعي-الدور التمويلي لصندوق النقد و البنك الدوليين-محمد عبد العزيز محمد-4



3المؤسسات النقدية و المالية الدولية : الفصل الأول 

و نظرا للظروف السابقة فقد تم عقد المؤتمر النقدي و المالي للأمم 1.الدولية من خلال منظمات إقتصادية دولية
.1944سنة جويليةبالولايات المتحدة الأمريكية في 'بريتون وودز'المتحدة في 

:المؤسسات النقدية و المالية الدوليةنشاءلإالمشاريع المقدمة-2_1
من إعداد قدم من طرف بريطانيا و ن، المشروع الأول اظهر في الأفق مشروع'بريتون وودز'عقد مؤتمر قبل

عالمي و عملة عالمية و نظام موحد مركزي بنكيقوم على أساس إنشاء ،'جون مينارد كينز'الإقتصادي 
حيث يتضمن إنشاء صندوق 'هوايتي هار'بمشروع ثاني بإسم و تقدمت الولايات المتحدة الأمريكية ،للمقاصة

.توازن دولي و عملة دولية

:'جون مينارد كينز'مشروع - 2-1_1
من الناحية الفنية للأخذ صالحاتتمثل في أن النظام النقدي الجديد يجب أن يكون 'كينز'كانت منطلقات اللورد 

م التدخل في السياسات الداخلية للدول إلا ما و أن يكفل عد،به بغض النظر عن طبيعة النظم الإجتماعية السائدة
و بشرط أن تكون تلك العلاقات متساوية في المزايا بين،كان له أثر هام جدا في العلاقات الإقتصادية الدولية

، و أن يحقق النظام المصلحة العامة لكل الدول المشاركة، و ألا تكون هناك تضحيات خاصة، و لا أعمال الدول
2.حة الدول الفرديةتتفق مع مصل

إلى أن إدارة و ضبط النظام الجديد يتطلبان تكوين مؤسسة دولية ذات طابع ،في مشروعه'كينز'و قد ذهب 
مركزي عالمي، و ذات صبغة فنية و تكون بعيدة عن المؤثرات السياسية، و يكون لكل دولة مشتركة حصة تحدد 

بتلك المؤسسة تكوين إتحاد للمقاصة الدولية تكون مهمته 'كينز'قصد و قد . 
كمهمة البنك المركزي في النظام النقدي المحلي، أي القيام بعمليات المقاصة و الدفع بالأرصدة بين البنوك المركزية، و 

مع ترك ،الأموالالسيطرة على حركةبضوء ضوابط معينة تتكفل علىتسهيل خلق الإئتمان و مراقبة سير النظام 
هو موقفه 'كينز'على أن أهم ما كان يميز مشروع . الحرية

فهو يرى أن عالم ما بعد الحرب في حاجة إلى تلك الكميات من . من الدور الذي سيلعبه الذهب في النظام الجديد
و يجب أن تتحدد كمية النقد الدولي . ن تتناسب مع كمية الذهب في العالمالنقود و الإحتياطات الدولية التي ل

منه، و إنما على حاجة العالمي، لا على أساس إنتاج الذهب و تكاليفه و لا على الإحتياطي الموجود 
لمواجهة التضخم أو ،و في ضوء هذه الحاجة يمكن للعالم أن يزيد أو ينقص من كمية النقود الدولية. التجارة الدولية

بذلك كان يضع في ذهنه موقف الذهب في بريطانيا الذي كان قد تدهور كثيرا خلال 'كينز'ن إ. الإنكماش في العالم
سنين الحرب، و كان من ثم، يدافع عن فكرة إسقاط الذهب عن عرشه في نظام النقد الدولي  و التخلص منه كعامل 

.253،252ص-2002-مصر-مكتبة الزقازيق- النظريات و السياسات: مقدمة في التجارة الدولية - محمد إبراهيم طريح-1
-1945-مـصر-مطبعة لجنة التأليف و الترجمة و النـشر-الجزء الثاني-عناصر علم الإقتصاد، توجيهاته الحديثة-محمد فهمي لهيطة و محمد حمزة عليش-2

.97ص
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راعي حاجة بريطانيا للسيولة الميسرة في فترة عمليات إعادة التعمير بعد الحرب، يتحكم في مستوى النقد العالمي، و ي
، و أطلق على بلددولية، لا تخضع لسيادة أي و قد إقترح أن يكون النظام الجديد مرتكزا على عملة 

ية تستخدم في تسوية عبارة عن وحدة حسابية قياسية نقدي، و ه'Bancor''البانكور'هذه العملة مصطلح 
المدفوعات الدولية بعد أن توافق الدول على إستخدامها، و تكون قيمتها مربوطة بالذهب، و لكنها قابلة للتغير 
حسب الأحوال، و على أن تكون كمية المصدر منها متناسبة مع حاجة التجارة الدولية بطريقة منتظمة، تعتمد على 

، و هو ما يعني 'البانكور'بـالدول المشتركة في النظام أن تحدد سعر صرف عملتها و هنا يتعين على . الثقة و الإئتمان
، و لا يجوز تغيير هذا السعر إلا بموافقة إتحاد الذهبأن تكون قيمة عملتها مربوطة بوزن معين من

يقوم إتحاد المقاصة الدولي أن 'كينز'المقاصة الدولي، فالهدف يجب أن يكون هو ثبات أسعار الصرف، و قد إقترح 
المشتركة، و يجري عمليات المقاصة بينها، حيث تتساوى في النهاية بفتح حسابات دائنة و مدينة للدول 
و لكن إذا أسفر الحساب لدولة ما عن رصيد دائن فإنه يبقى داخل الإتحاد . الأرصدة الدائنة مع الأرصدة المدينة

صاحبة الدائنية، و قد يحق للدولة أن تطلب من الإتحاد أن يدفع لها هذا الرصيد بالذهب أو كقرض مقدم من الدولة 
عن حصة %25و إذا مضى خمس سنوات على تحقيق هذا الرصيد الدائن، و زاد بنسبة . 'البانكور'بـبعض قيمته 

لة العضو رصيدا مدينا، فإن الدولة في الإتحاد عندئذ يطلب من الدولة أن ترفع سعر عملتها، أما إذا حققت الدو
%25الرصيد، و لكن إذا إستمر هذا الرصيد في الزيادة، و بنسبة أكبر من الإتحاد يعطي الدولة قرضا بقيمة هذا 

في الإتحاد، فإنه يتعين على هذه الدولة أن تخفض من قيمة عملتها إذا ما إستمر هذا الوضع أكثر من حصة الدولة 
أن 'كينز'قرير حجم الحصص للدول الأعضاء في رأسمال إتحاد المقاصة الدولية إقترح من خمس سنوات، و عند ت

اا قبل الحرب ارد ة و و ل لدو ات ا مع حجم صادر اسبة  صص متن لح ا لك  كانتبريطانيا لأن، العالمية الثانيةتكون ت
ارا الخارجية، تصديرا  يات المتحدة الأمريكية، كما إقترح و إستيرادا تفوق التجارة الخارجية للولاتج

. العالمية الثانيةأن النظام المقترح يمكن أن يساهم في حل مشكلات الدائنية و المديونية التي ترتبت على الحرب'كينز'
اا  لوب مط تسدد  أن  نها  يمك نة  لمدي ا لدول  الزمن، دون أن ينجم عن ذلك عن طريق الإتحاد، عبر فترة من'البانكور'بـفا

كان يحاول أن يلغي دائنية و مديونية الدول إتجاه 'كينز'، و الواقع أن 'البانكور'بـعلى موارد الدول المدينة ضغط
البعض، و بحيث تصبح دائنية أو مديونية الدول مع إتحاد المقاصة الدولي، و هو في هذا بعضها 

1.مصلحة بريطانيا المدينةكان أيضا يدافع عن

:'هاري هوايت'مشروع - 2-2_1
وأحــد مستــشاريه، لم يكــن يــستهدف 'روزفلــت'، الــذي كــان مقربــا مــن الــرئيس الأمريكــي 'هــاري هوايــت'ن مــشروع إ

، و كـان 2إيجاد سلطة دولية نقدية تحل مكان الـسلطات النقديـة المحليـة، بـل تـصور إمكانيـة التعـاون بـين هـذه الـسلطات
ـــتلخص في أن  أســـعار ) إســـتقرار(نظـــام النقـــد الـــدولي الجديـــد يجـــب أن يـــستهدف العمـــل علـــى ثبـــات جـــوهر إقتراحـــه ي

.137،136ص-1987- الكويت--التاريخ النقدي للتخلف-رمزي زكي-1
.17ص-1971-سوريا-منشورات الإقتصاد-النظام النقدي الدولي- هشام متولي-2
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و حريـــة إنتقـــال و محاربـــة مختلـــف أشـــكال القيـــود علـــى المـــدفوعات الخارجيـــة الـــتي تحـــد مـــن حريـــة التجـــارة ،الـــصرف
ت المـــستمرة في و التخفيـــضا،رؤوس الأمـــوال، و تجنـــب أســـاليب إفقـــار الغـــير الناجمـــة عـــن التـــدخل في أســـواق الـــصرف

فيـــه، و قـــد العمـــلات للـــدول الأعــضاء المـــشتركة قيمــة لــذلك تكـــوين صـــندوق دولي لتثبيـــت العملــة، و قـــد إقـــترح 
الــذهب، و علــى الــتي تــرتبط قيمتهــا بــوزن معــين مــن 'Unitas''اليونيتــاس'إقــترح وحــدة للتعامــل الــدولي هــي 

، و لـيس لهــا الحـق في تغيــير هــذه القيمـة إلا بعــد موافقــة 'اليونيتــاس'بـــلـذهب أو الـدول الأعــضاء أن تحـدد قيمــة عملتهــا با
أربعــة أخمــاس أصــوات الــدول الأعــضاء في الــصندوق، و ســوف يفــتح في الــصندوق حــسابات دائنــة و مدينــة تقيــد فيهــا 

في عمليـــات ، و يمكـــن ســـحب العملـــة بالـــذهب أو بـــالعملات الأخـــرى، و يقتـــصر دور الـــذهب 'اليونيتـــاس'بــــالأرصـــدة 
التسوية على دفع الفائض في الحساب الجاري للدول الأعـضاء، و في حالـة حـدوث إخـتلال قيمـة العمـلات مـن خـلال 

و عمــــلات الــــدول الإئتمانــــات المتبادلــــة بــــين الأعــــضاء، و يتكــــون المــــال الإحتيــــاطي لهــــذا الــــصندوق مــــن الــــذهب 
ولايـــات المتحـــدة الأمريكيـــة تتمـــسك بنظـــام الـــصرف بالـــذهب، و طالمـــا أن ال. الأعـــضاء و الـــسندات الحكوميـــة لبلادهـــا

كون العملــة المــستخدمة هــي الــدولار، و عنــد تحديــد تحيــث أن الــدولار قابــل للتحويــل ذهبــا في المــدفوعات الدوليــة، فــس
أن 'هوايـت'،حجم حصص الدول الأعـضاء في رأسمـال هـذا الـصندوق

و نقـد أجنـبي، و حجـم دخلهـا يكون حجم الحصة لأي دولة على أساس حجم ما في حـوزة الدولـة مـن ذهـب 
الــوطني

1.في العالمالعالمي و تنتج أعلى دخلكانت تملك آنذاك أكبر كمية من الذهب 

ا تش :المشروعان من حيث المبادئ الأساسية، فقد تضمن كل منهما او عموما 
إيجاد مؤسسة مركزية نقدية؛- 
السعي وراء تحقيق التوازن في موازين المدفوعات الدولية؛- 
توفير إئتمان دولي للأعضاء؛- 
.العمل على إستقرار الصرف- 

، و ذلك بفضل ثراء أمريكا و أثرا بالمشروع الأمريكي من تأثرهم بالمشروع البريطانيو قد جاء إتفاق المؤتمرون مت
بريتون 'و وقوف دول أمريكا اللاتينية إلى جانبها، و لهذا إستطاعت التغلب على معارضيها في مؤتمر ،قوا العسكرية

2.بنفس الحماسيهاالتي لم تحصل على تأييد ممثلبريطانياو خاصة ،'وودز

حاولة توفيقية بين المشروعين المقدمين، كان فيهما عامل القوة حاضرا بم1944'بريتون وودز'إتفاقية قامتو قد 
3.بتغليب مقترحات المشروع الأمريكي على مقترحات المشروع البريطانيسمح 

:'بريتون وودز'إتفاقية-3_1

.138ص-مرجع سبق ذكره-التاريخ النقدي للتخلف-رمزي زكي-1
.304،305ص-1993-الجزائر-دار الفكر- نظريات و سياسات و مؤسسات نقديةالإقتصاد النقدي قواعد و أنظمة و-ضياء مجيد الموسوي-2

3-Roger Dehem-Précis d’économie Internationale-Dunod-1982-P153.
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أجمعت الدول رأيها ، ل فترة الحرب العالمية الثانية و قبلهاعلى أثر الإضطرابات التي سادت نظام النقد الدولي خلا
تأخذ على عاتقها مهمة الإشراف على حق تغير أسعار صرف عملات الدول في ،أمرها إلى منظمة دوليةعلى تسليم 

جال بالولايات المتحدة الأمريكية مؤتمرا ضم الكثير من ر'بريتون وودز'إنعقد في 1944سنة جويليةففي ، العالم
العالم بعد إنتهاء الحرب الوصول إلى نظام نقدي جديد يمكن أن يسير عليه لدراسة إمكانية ،الإقتصاد و السياسة

أي الثانيةو قد كان هذا المؤتمر وليد الظروف التي سادت التجارة الدولية قبل نشوب الحرب العالمية. العالمية الثانية
التجارة الدولية إلى الكثير من المضايقات، إذ وضعت العراقيل و الحواجز فخلال تلك الفترة تعرضت . 1939قبل عام 

1.الجمركية أمام سير التجارة الدولية فتقلص حجمها

من أهم معالم النظام الإقتصادي خلال فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية، و قد كان 'بريتون وودز'تعتبر إتفاقية و 
اولة علاج المشاكل التي ظهرت كنتيجة لتوقف العمل بنظام قاعدة              الهدف من تلك الإتفاقية هو مح

دولة مذكورة في 44، و هي حضرت المؤتمردولية لعدد البلدان التي إتفاقية 'بريتون وودز'و تعتبر إتفاقية . الذهب
:الجدول الموالي 

'بريتون وودز'الدول التي حضرت مؤتمر : 1-1الجدول 

الياأستر-1
بلجيكا-2
بوليفيا-3
كندا-4
الشيلي-5
كولومبيا-6
الصين-7
كوستاريكا-8

كوبا-9
الدانمارك-10
الدومينيكان-11
الأكواتور-12
مصر-13
الولايات م أ-14
إثيوبيا-15
فرنسا-16

اليونان-17
غواتي مالا-18
هايتي-19
الهندوراس-20
الهند-21
العراق-22
إيران-23
إسلندا-24

اليبيري-25
ليكسومبورغ-26
المكسيك-27
زيلندا الجديدة-28
نيكاراغوا-29
النرويج-30
نياما-31
البرغواي-32

هولندا-33
البيرو-34
الفلبين-35
بولونيا-36
بريطانيا-37
السلفادور-38
تشيكوسلوفاكيا-39
جنوب إفريقيا-40

الإتحاد السوفياتي-41
الأورغواي-42
فنزويلا-43
يوغسلافيا-44

.49ص- 1996- الجزائر- دار هومة- المرآة الكاشفة لصندوق النقد الدولي-الهادي خالدي: المصدر

2:و تمثلت أهم مبادئ هذه الإتفاقية فيما يلي 

.302،301ص-مرجع سبق ذكره- الإقتصاد النقدي قواعد و أنظمة و نظريات و سياسات و مؤسسات نقدية-ضياء مجيد الموسوي-1
- مصر-المعهد العالي للعلوم الإدارية و التجارة الخارجية-لاقات الإقتصادية الدولية في ظل النظام الإقتصادي العالمي الجديدالع- فؤاد محمد عيسى-2

.25،24ص-2009
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للدول، إن التغيرات في أسعار الصرف تعتبر من الشؤون الدولية، و بالتالي لا يمكن تركها للإدارة المنفردة - 
؛لك ثبات أسعار الصرف، بل ضمان حد أدنى من الإستقرار لهاو لكن لا يعني ذ

ضرورة إقامة إطار يسمح بتوفير حد أدنى من السيولة الدولية لكل بلد؛- 
حرية التجارة هي سبيل الرفاهية الإقتصادية و التعاون الدولي؛- 
التجارة؛ينبغي حل المشاكل النقدية في إطار أشمل، بحيث يتضمن التشغيل الكامل و حرية- 
.تعاش و التنمية بعد الحربننمو الإستثمارات الدولية أمر حيوي للإ- 

تمخض عن المؤتمر إنشاء و من بين ما ،1944جويليةفي 'بريتون وودز'بعد إنتهاء أبحاث و مناقشات مؤتمر 
.ولي للإنشاء و التعميرالية هي البنك الد، و المصندوق النقد الدوليمؤسستين دوليتين نقدية و مالية، النقدية 

:صندوق النقد الدولي_2
بموجب معاهدة دولية و كانت الموافقة على إنشائهإن صندوق النقد الدولي هو وكالة من وكالات الأمم المتحدة، 

للعمل على تعزيز سلامة الإقتصاد العالمي، و يقع مقره في واشنطن بالولايات المتحدة الأمريكية، و1944في عام 
.يديره أعضاؤه الذين يشملون جميع بلدان العالم تقريبا

:يمكن تعريف صندوق النقد الدولي على أنه 
و تطبيق السياسات النقدية الكفيلة بتحقيق ،المؤسسة العالمية النقدية التي تقوم على إدارة النظام النقدي الدولي"

1."دفوعات الدول الأعضاء فيهالإستقرار النقدي، و علاج العجز المؤقت في موازين م

من طرف أربعة و 1944بموجب إتفاقية موقعة في جويلية 1945ديسمبر 25لقد تم إنشاء صندوق النقد الدولي في 
،بلد143منشخص2478، و بلغ عدد موظفيه بلد184أربعين دولة، حيث يقارب عدد أعضائه 

.ائز النظام الإقتصادي العالميليصبح مؤسسة عالمية تمثل أحد رك

:أهداف الصندوق و إدارته -1_2
و أسعار الصرف إستقرار منها دعم ،رمي إلى تحقيق أهدافتإن صندوق النقد الدولي مؤسسة نقدية دولية 

ي يستطيعو تطوير التعاون النقدي الدولي، و لك،إقامة نظام مدفوعات دولية متعدد الأطراف لتصحيح الإختلالات
.أن يصل لهذه الأهداف يجب أن يكون له طاقم إداري يسهر على تحقيقهاالصندوق

:النقد الدولي أهداف صندوق- 1-1_2
2:صندوق النقد الدولي الأهداف التي يسعى إلى تحقيقها و تتمثل في الآتي يةحددت المادة الأولى من إتفاق

.62ص- 1998-مصر- الإسكندرية-دار المطبوعات الجامعية-النظام الإقتصادي العالمي الآليات، الخصائص، الأبعاد-عبد المطلب عبد الحميد-1
2-Michele Banon-De Bretton Woods aux Change Flottants-Les Cahiers Français N°230-Mars,Avril 1987-P6,7,8.
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من خلال تنظيم دائم يقدم للدول إطارا ،ل العلاقات النقدية الدوليةالعمل على دعم التعاون الدولي في مجا- 
من أجل التغلب على المشكلات النقدية الدولية؛،للتشاور و التعاون

التشغيل و الدخل الحقيقي تسهيل النمو و التوازن للتجارة الدولية، و بناء عليه يتم الإسهام في النهوض بمستويات - 
اجية لكل الدول الأعضاء كأهداف للسياسة الإقتصادية؛و تطوير الموارد الإنت

و تفادي لجوء الدول إلى التخفيضات التنافسية في قيم ،العمل على تحقيق إستقرار أسعار الصرف- 
إجراء تخفيضات تنافسية على أسعار عدم

لعملات، و الإلتزام بجعل العملة قابلة للتحويل و الإلتزام بالرفع التدريجي للقيود المفروضة على حرية صرف العملات؛ا
و العمل على إقامة نظام متعدد الأطراف لتسوية المدفوعات الدولية، و المعنى في ذلك قابلية العملات للتحويل- 

الدولية؛و إلغاء القيود على الصرف التي تعوق التجارة ،الدول الأعضاءذلك فيما يتعلق بالمبادلات التجارية بين 
و ذلك لإصلاح الإختلال الذي ،وضع موارد الصندوق في متناول الدول الأعضاء في ظل الضمانات الضرورية- 

اا فوع مد ين  از له مو رض  تع أا و حتى لا تلجأ الدول و هي في سبيل علاج الإختلال إلى إتخاذ إجراء،ت من ش ات 
الإضرار بالرفاهية الوطنية و الدولية و بالأحرى الإلتجاء إلى الرقابة على الصرف؛

.العمل على تقصير أمد الإختلال في موازين المدفوعات للدول الأعضاء- 
1:و تتلخص الأهداف الإقتصادية الأخرى لصندوق النقد الدولي في ما يلي 

يتضمن هذا الهدف إلغاء كل القيود المفروضة على عمليات الصرف التي :اء حرية تحويل عملات الدول الأعض- 
تخضع لها لاملات التجارية و اعكانت تقيد حركة التجارة الخارجية، غير أن القابلية للتحويل تنصرف فقط إلى الم

الصندوق لتطلب يمكنها اللجوء إلىفإذا ما واجهت أي دولة عجزا في العملات الأجنبية، . حركات رؤوس الأموال
اا، و لقد مقابل عملتها المحلية بما يمكنها من علاج مشاكل ميزان ،الإئتمان وفقا للشرائح المحددة فوع مد

كنه الوفاء بكل ما يطلب منه؛الدول إليه أصبح لا يم
:أسعار الصرف إستقرار تحقيق - 

أو على أساس الدولار الأمريكي بوزنه و عياره المطبقين في جويلية ،عضو بتحديد قيمة عملته على أساس الذهب
و يخطر الصندوق بالقيمة المحددة لعملة البلد 2.دولار أمريكي35اوي أوقية من الذهب تس1و هو ،1944

العضو، و يحصل على موافقة الصندوق على ذلك، على أن لا يسمح بالتقلب في قيمة تلك العملة إلا في حدود 
ذلك لازما لتصحيح قيمة تلك العملة فإنه لا يسمح بذلك إلا إذا كان و في حالة الرغبة في تغيير . من قيمتها1%

إختلال أساسي في إقتصاد البلد العضو، فقد تضطر الدولة نتيجة لظروف إقتصادية إلى إستخدام هذا التغيير بغرض 
بدون تدخل الصندوق، %10علاج مشاكل ميزان المدفوعات، لذلك فإنه يسمح للعضو بتغيير قيمة عملته في حدود 

ته ذا فإن فق أخذ موا غي  ب لك فين وق ذ ف هب، إذ أنه يجمع بين هدفين الأول هو ذهذا النظام يعتبر مغايرا لنظام الأما 

.323ص- 1988-مصر- الدار المصرية اللبنانية- سياسات و تخطيط التجارة الخارجية-عز العربمحمد ىمصطف-1
.322ص-1974-مصر-دار النهضة العربية-الموسوعة الإقتصادية-راشد البراوي-2
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الحفاظ على ثبات أسعار صرف عملات الدول الأعضاء، و الثاني هو توفير قدر من المرونة بما يتلاءم مع الظروف 
يضات في قيمة عملته و غير أن عيب هذا النظام هو كيفية إقناع البلد العضو على إجراء تخف. المتغيرة لإقتصاد البلد

هي الحالة التي يطلبها الصندوق في حالة حدوث خلل أساسي؛
و إتاحة الفرصة إلى ،إن وضع موارد الصندوق و تسهيلاته تحت تصرف الأعضاء:توفير الثقة للدول الأعضاء- 

لدول إتخاذ أية إجراءات علاج الخلل في ميزان المدفوعات يساعد على توفير الثقة للدول الأعضاء، و هذا ما يجنب ا
.

:إدارة صندوق النقد الدولي - 1-2_2
و مجلس محافظين و هو السلطة العليا في ،و مجلس تنفيذي،يتكون الهيكل التنظيمي للصندوق من مدير عام

دول الأعضاء و ذلك بواقع محافظ و نائب محافظ لكل دولة عضو      الريق و يتم تعيين المحافظين عن ط،الصندوق
تسهر على حسن سير الصندوق، و فيما يلي مختلف مكونات جانلو بعض الهيئة موظفينبالإضافة إلى ما سبقو

:الهيكل التنظيمي للصندوق 
الهيكل التنظيمي المختصر لصندوق النقد الدولي: 1-1الشكل 

.21/05/2010لإطلاع اتاريخ - من الطالببالتصرفorg.imf.wwwمن الموقع:لمصدر ا

مجلس المحافظين:أولا
و يعتبر صاحب السلطة العليا لإتخاذ القرار داخل ،يتكون مجلس المحافظين من ممثلين لكافة الدول الأعضاء
ادة ما يجري إختيارهما من وزراء المالية أو محافظ و ع،الصندوق، و يقوم كل عضو بتعيين محافظ و نائب للمحافظ

.المركزي للدولةالبنك

مجلس المحافظين

الس التنفيذي

المدير العام

هيئة الموظفين

لجنة التنميةاللجنة المؤقتة
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يسمى الإجتماع السنوي لصندوق ،و يجتمع مجلس المحافظين مرة واحدة في العام على شكل إجتماع سنوي دوري
.النقد الدولي

الس التنفيذي لإدارة و على الرغم من أن مجلس المحافظين هو أعلى سلطة في إتخاذ القرار، فإنه يق يض  تفو وم ب
1.الأعمال اليومية، و يحتفظ لنفسه رسم الأطر العامة للسياسات الكبرى للصندوق

المجلس التنفيذي: ثانيا 
الس التنفيذي للصندوق من  تكون  لبلدان الخمسة المساهمة الكبرى إلى جانب ال خمسة منهم ثيمعضوا، 24ي

16العربية السعودية، أما روسيا و الصين و المملكة 

 .
الس التنفيذي و بطبيعة الح،مع إمكانية الإجتماع أكثر من ذلك إذا إستدعت الضرورة ذلك ات  اع تم إج إن  ال ف

و يقوم الموظفون العاملون في الصندوق بإعداد كافة الوثائق و المواضيع التي تشكل أساس ،تجري في العاصمة واشنطن
الس لات  او لمد ال  الأعم .جدول 

المدير العام :ثالثا
الس التنفيذي، و لكنه لا يملك أي -بمقتضى نصوص الميثاق–داري لصندوق النقد الدولي الإدير الميعتبر  يس  رئ

صوت لأنه لا يمثل أي دولة، إلا في حالة تساوي الأصوات فإن صوته يكون مرجحا، و بإعتباره مديرا إداريا و رئيسا 
و إن كان لا يملك أي صوت، و ،للمجلس التنفيذي للصندوق يجوز له أن يشارك في إجتماعات مجلس المحافظين

الس ال تنفيذي بإختيار المدير الإداري لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد، و لا يجوز أن يكون محافظا أو مديرا يقوم 
الس التنفيذي هو الذي يقوم بإختيار المدير التنفيذي فإنه هو الذي يقرر فصله من وظيفته أن  ا، و كما  يذي نف 2.ت

هيئة الموظفين:رابعا 
و عيين الموظفين، و لابد أن يراعي عند إنتقائهم أقصى درجات الكفاءة هو المختص بتالصندوقإن مدير 

بعين الإعتبار لأهمية تجنيد الموظفين على أسس الأخذية و التخصص الفني، و نقتمراعاة المعايير العليا للقدرة ال
3.جغرافية واسعة المدى ما أمكن

.88ص-2007-ليبيا-الدار الأكاديمية للطباعة و التأليف و الترجمة و النشر-العلاقات الإقتصادية و النظم النقدية الدولية-مازن عبد السلام أدهم-1
.63ص-مرجع سبق ذكره-الدور التمويلي لصندوق النقد و البنك الدوليين-محمد عبد العزيز محمد-2
.305ص-1980-مصر-دار النهضة العربية-الجزء الأول- صادية الدوليةالعلاقات الإقت-أحمد جامع-3
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يقع على عاتقهم المسؤولية تجاه ،ن مدنيون دوليونو من الجدير بالذكر أن موظفي الصندوق هم موظفو
الصندوق، و يعتبر ما يقارب من ثلثي هؤلاء الموظفين متخصصا في الإقتصاد، و هؤلاء الموظفين مجندون من معظم 

و كل قسم من هذه الأقسام يرأسه مدير ،الدول الأعضاء، و تقسم وظائف الصندوق إلى ثلاث و عشرين قسما
يقوم ب

واشنطن، و يوجد حوالي ثمانون مندوب مقيما مرسلين إلى الدول الأعضاء لتقديم المشورة و النصح في المسائل 
من أجل الإتصال المتبادل مع العالم الآخر الإقتصادية، كما يوجد مكاتب للصندوق في باريس و طوكيو

رك و جونيف و ذلك لعمل إتصالات مع ويوينللصندوق في و المؤسسات الإقليمية، و أيضا يوجد مكاتب 
تها مناقشتمت . مؤسسات الأمم المتحدة

ال .من أجل ترتيبات التصديق عليهاالمحافظينو التي تقدم إلى مجلس،س التنفيذيب

اللجان: خامسا 
:و هي تساعد مجلس المحافظين في متابعة و توجيه نشاط الصندوق و هي 

الدولي النظام النقدي للإشراف على الإدارة و تطوير ،بقرار من مجلس المحافظين1974شكلت عام : اللجنة المؤقتة - 
و دراسة أية مقترحات لتعديل بنود إتفاقية الصندوق؛

1.و أنشئت بقرار من مجلس محافظي صندوق النقد الدولي و مجلس محافظي البنك الدولي: لجنة التنمية - 

:و حقوق السحب الخاصة في صندوق النقد الدولي الموارد و التصويت -2_2
يجب أن يتوفر لصندوق النقد الدولي بعض الموارد، من بينها حصص ةالإدارية و الماليمن أجل آداء مهامه

حيث أن لكل دولة عضو في الصندوق حصة في موارده، يتحدد على أساسها مجموع ،الأعضاء و الإقتراض
و نظرا لنقص السيولة الدولية التي لم تعد تلبي حاجة المعاملات الدولية، قام .

.ندوق بخلق وحدة جديدة تحت تسمية حقوق السحب الخاصةالص

:النقد الدولي موارد صندوق- 2-1_2
:يحصل صندوق النقد الدولي على الموارد المالية التي تمكنه من تحقيق أهدافه و تسيير أعماله من المصادر التالية 

صندوق النقد الدولي حصة تمتلك كل دولة عضو في بحيث،حصص الأعضاءهو :المصدر الأول
الذي تكتتب فيه الدولة مساهمة في تكوين ،ذلك المبلغ المحدد من قبل الصندوق":معينة، و المقصود بالحصة هنا

1."موارد الصندوق المالية و التي تتيح له القيام بعملياته

ماجستير في العلوم مذكرة-سياسات التعديل الهيكلي في البلدان النامية حتى مطلع التسعينات مع تجربة البلدان العربية-عبد الرحمان الأسود-1
.108ص-2000/2001-الجزائر-جامعة الجزائر-الإقتصادية تخصص نقود و مالية
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من خلال دفع حصة معينة، و يجب أن تدفع الدولة تساهم كل دولة عضو في الصندوق في تكوين موارده المالية 
و الجزء الآخر و الأكبر يدفع في شكل عملة ،العضو جزءا من حصتها في شكل ذهب أو دولارات أمريكية

الدولارات الأمريكية، لكن إذا كانت قيمة ما تملك بكي تدفعها الدولة بالذهب أو %25وطنية، و قد تحددت نسبة 
إا لا تلتزم إلا بدفع ،)%25(دولارات أمريكية يقل عن نسبة الربع الدولة من ذهب أو من تلك القيمة في %10ف

2.شكل ذهب أو دولارات أمريكية و الباقي بعملتها الوطنية

فيدفع بالعملة الوطنية للدولة العضو، و يجوز إستبدال ذلك بسند إذني غير قابل %75أما الجزء الأكبر و هو نسبة 
و من الجدير . و بدون فوائد، أو بإلتزام مماثل و ذلك حتى يفي الصندوق بإلتزاماته الفعلية من المصروفاتللتحويل

و قد كانت مقيمة أساسا بالذهب أو ،بالذكر أن حصص الدول الأعضاء مقيمة حاليا بحقوق السحب الخاصة
3.يالدولار الأمريك

لبلد العضو في الإقتصاد العالمي، فكلما النسبي لجم الحآة و الهدف من الحصص عموما هو أن تكون بمثابة مر
إزدادت بالمثل حصته في ،إزداد حجم إقتصاد العضو من حيث الناتج و إزداد إتساع تجارته و تنوعها

النقد الصندوق، و تعتبر الولايات المتحدة الأمريكية هي أكبر إقتصاد في العالم إذ تسهم بالنصيب الأكبر في صندوق 
سيشل هي أصغر إقتصاد في العالم إذ الو في المقابل فإن ،من إجمالي الحصص%17.6الدولي حيث تبلغ حصتها 

4.%0.004تسهم بحصة مقدارها 

لا شك أن الصندوق يحقق من خلال عملياته ،هي الأرباح التي يجنيها الصندوق من عملياته:المصدر الثاني 
ان ا ته يس احا لا  أرب ئه  نشا و لا شك أيضا في أن تلك الأرباح تشكل رافدا مهما من . إ

و تحقيق الأهداف الرئيسية التي أوكلت ،روافد التمويل التي تضاف إلى إمكانات الصندوق الأخرى في أداء عملياته
.مهمة تنفيذها إلى الصندوق

و النظم التي تحدد صلاحيات الصندوق أن يقوم عند الضرورة جازات اللوائح هو الإقتراض، أ:المصدر الثالث
،بالإقتراض

:و يتمتع الصندوق بصلاحية الإقتراض طبقا للإتفاقيتين التاليتين . الجديدالنقد الدولي
و تشارك فيها حكومات ،1962و هي إتفاقية تم التوصل إليها و إعتمادها في عام :ة للإقتراض الإتفاقية العام- 

؛مجموعة الدول الصناعية العشرة أو بنوكها المركزية بالإضافة إلى الإتحاد السويسري
أكبر و هي ،1998نه جرى إستحداثها في عام أو هذه الإتفاقية حديثة نسبيا إذ :الإتفاقية الجديدة للإقتراض - 

تقوم بتزويد الصندوق بالموارد التكميلية لتلاشي ،ن عضوا و مؤسسةيو خمسة و عشرإتفاقات إئتمانية بين الصندوق 
.أو ديد إستثنائي قد يؤثر على إستقرار هذا النظام،

.105ص-مرجع سبق ذكره-الدور التمويلي لصندوق النقد و البنك الدوليين-محمد عبد العزيز محمد-1
.146ص-1992-مصر-دار النهضة العربية-سعر الصرف بين النظرية و التطبيق-إبراهيم محمد الفار-2
.176ص-1994-مصر-الدار المصرية اللبنانية-التجارة الدولية بين التنظير و التنظيم- سامي عفيفي حاتم-3
.13ص-1995-مصر-دار النهضة العربية-دور صندوق النقد الدولي في مواجهة أزمة الديون الخارجية-محمد مصطفى يونس-4
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بليون وحدة حقوق سحب خاصة حوالي 34يصل إلى ، يتاح لصندوق النقد الدولي اقتراض ما تينيتفاقوبموجب الإ
.بليون دولار أمريكي46

:التصويت في صندوق النقد الدولي- 2-2_2
و نظرا إلى الطبيعة الإقتصادية للصندوق ،يتم التصويت في صندوق النقد الدولي بناء على نظام الأصوات الموزونة

ولة في رأس مال الصندوق، فتعطى مزايا أكبر في التصويت للدول فإنه يأخذ بمعيار إقتصادي و هو معيار حصة الد
.التي تساهم بحصص أكبر في رأس المال

يضاف إليهم صوتا واحدا عن كل جزء من حصته مساويا لمائة ألف ،ن كل عضو يمتلك مائتين و خمسين صوتاإ
و ا تصبح مالكة لمائتين بمجرد قبول الدولة عضوا في الصندوق فإأي.وحدة من حقوق السحب الخاصة

و بعد تحديد حصتها فإنه يضاف إلى هذه الأصوات الأساسية صوتا عن كل مائة ألف ،)250(خمسين صوتا 
1.وحدة حقوق السحب الخاصة) 100000(

ii: أي أن عدد أصوات كل دولة يحسب وفق المعادلة التالية  PV 
100000

1
عدد :iV، حيث أن، 250

i.2حصة العضو :i ،iPأصوات العضو 

:حقوق السحب الخاصة- 2-3_2
التي حددت أسس 'بريتون وودز'بدأ صندوق النقد الدولي ممارسة نشاطه في ظل قاعدة الذهب و بموجب إتفاقية 

تغيرات الدولية البالغة الأهمية منها لالدولي تعرض في هذه الآونة لبعض انقدي الدولي، و لكن الإقتصاد التعاون ال
، و عجز السيولة الدولية عن تلبية حاجة 1958و قابلية بعض عملاته للتحويل منذ سنة ،إزدهار الإقتصاد الأوربي

و تعرض عملة كل منهما ،تحدة الأمريكية و بريطانياالمعاملات الدولية، و أيضا عجز موازين مدفوعات الولايات الم
3.خلفةتلصعوبات في الأسواق المالية، و أخيرا ظهور مشكلة التنمية في الدول الم

من وجهة نظر واضعي نظامه هي ،و لعل المشكلة التي أدت بشكل مباشر إلى إنشاء حقوق السحب الخاصة
كمية الإحتياطات ":و يقصد بالسيولة الدولية4.المعاملات الدوليةمشكلة نقص أو عجز السيولة عن تلبية حاجة 

5."النقدية الدولية من ذهب و عملات قابلة للتحويل و التي تستخدم في تسوية المدفوعات الدولية

.88ص-مرجع سبق ذكره-الدور التمويلي لصندوق النقد و البنك الدوليين-محمد عبد العزيز محمد-1
دكتوراه دولة في العلوم الإقتصادية فرع أطروحة-ها للإختلال الخارجي التجربة الجزائريةسياسات التعديل الهيكلي و مدى معالجت- محمد راتول-2

.87ص-1999/2000-الجزائر-جامعة الجزائر-التخطيط
.102ص-1970-مصر-دار النهضة العربية-نظام النقد الدولي و حقوق السحب الخاصة- هشام متولي-3
.85ص-1977-لبنان-الأهلية للنشر و التوزيع-ان الناميةالسيولة النقدية الدولية و البلد-هاشم حيدر-4
-مصر-دار المستقبل العربي-المصريدالإحتياطات الدولية و الأزمة الإقتصادية في الدول النامية مع إشارة خاصة عن الإقتصا-رمزي زكي-5

.73ص-2000
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ة أو بالأحرى توافر السيولة الدولي،و تجدر الإشارة إلى أن عجز ميزان المدفوعات يقتضي توافر التمويل الكافي
1951و بالتحديد في سنة ،اللازمة في هذا الشأن، و قد ظهرت مشكلة السيولة الدولية بعد الحرب العالمية الثانية

من ذهب  و ،ففي هذه الأثناء بدأ من الواضح أن الزيادة في معدل التجارة الدولية يفوق معدل زيادة السيولة الدولية
مليار دولار لم يبلغ حجم 131بمقدار 1966جارة الدولية في سنة فبينما تزايد حجم الت،عملات قابلة للتحويل
.مليار دولار، و بذلك عجزت السيولة الدولية عن تلبية حاجة المعاملات الدولية22.2السيولة الدولية سوى 

تزايد الطلب العالمي على الذهب من أجل الصناعة   ،و من الأسباب التي أدت إلى تفاقم مشكلة السيولة
في %6%15و الإكتناز، و إنخفاض نسبة الذهب إلى إجمالي مكونات السيولة الدولية من 

و إتجاه الدول ،، و كذلك فقدان الثقة في الدولار الأمريكي نتيجة زيادة المعروض منه في الأسواق الأوربية1965سنة 
و بذلك عجزت السيولة الدولية عن ،إلى نقص الأصول الإحتياطية الدوليةالأوربية لتحويله إلى ذهب، هذا كله أدى 

1.تلبية حاجة المعاملات الدولية

عندما كانت أوربا تعيد تعمير ما خربته الحرب      و ،مما تجدر الإشارة إليه أن حدة مشكلة السيولة لم تكن كبيرة
عندما كانت تعيد بناء جهازها الإنتاجي، ففي هذه الف

تقريبا بدأت دول أوربا الغربية تحقق فائضا في ،من القرن الماضيالمتحدة، و لكن بعد ذلك و بعد منتصف الستينات
الدول و لم تكن مستعدة لقبول الدولار في تسوية هذا الفائض، يضاف إلى ذلك أن ،مواجهة الولايات المتحدة

.،النامية كانت تحتاج للواردات بمعدلات متزايدة لأغراض التنمية الإقتصادية
إذ أنه لم ،معرضا للنقد الشديد'بريتون وودز'من أجل كل ذلك أصبح نظام الصرف الممارس بموجب إتفاقية 

ن أجل تمويل التوسع في التجارة الدولية و تمويل التنمية، و كذلك أصبح الدولية ميتضمن آلية لتنظيم نمو الإحتياطات 
هناك شعور عالمي بمشكلة السيولة الدولية، و بدأ تخوف البعض من أن يؤدي نقص السيولة الدولية إلى الحيلولة دون 

ية، في خضم هذه الظواهر و نمو التجارة الدولية و الحيلولة دون تلبية حاجات الدول النامية لأغراض التنمية الإقتصاد
المتغيرات تقرر إنشاء أصل جديد من الأصول الإحتياطية الدولية تحت رعاية صندوق النقد الدولي يعرف بإسم حقوق 

Special'السحب الخاصة Drawing Rigths'.
صندوق النقد قبل من أصل من الأصول النقدية الدولية الذي تم إنشاؤه ":و منه فإن حقوق السحب الخاصة هي

و لزيادة الإحتياطات الدولية و التي كانت تتمثل في الممتلكات الرسمية من الذهب ،1969الدولي في سنة 
2."العملات الأجنبية

،حقوق السحب الخاصة تعرف بالذهب الورقي لا تعد نقودا حقيقية
صندوق بين الدول الأعضاء المشتركين في قسم حقوق السحب الخاصة، و هي كذلك أصل قيود دفترية يجريها ال

إحتياطي إتفاقي منبثق من تعهد الدول بقبوله، كما تسمح حيازته بالحصول على عملات قابلة للتحويل أو صالحة 

.288ص-1999-مصر-دار النهضة العربية-تطور الإقتصاد الدولي و التنمية في ظل سيطرة الرأسمالية-حسين نجم الدين-1
2-Michael w.Keran-A Dialogue on Special Drawing Rights-Federal Reserve Bank of St-Louis Review-July1968-
P5.
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أساس سلة من كما أن حقوق السحب الخاصة التي تقيم على 1.للإستخدام بشكل حر من عملات الدول الأعضاء
.تستخدم كوحدة حسابية لصندوق النقد الدولي و عدد من المنظمات الدولية الأخرى،العملات الدولية

كانت قيمة الوحدة الواحدة من حقوق السحب الخاصة معروفة في شكل وزن محدد من الذهب الخالص و هو 
لذي كان معروفا في مقابل أوقية من الذهب المساوية رام، أي ما يعادل القيمة الرسمية للدولار الأمريكي اغ0.888671

1973يرفإلى في1971ديسمبر 18، و في الفترة ما بين 1971ديسمبر 18لخمسة و ثلاثين دولارا و ذلك حتى 

جويلية 30إلى 1973فيفري 12دولارا للأوقية في الفترة من 42.22دولارا، ثم 38وصل سعر الأوقية من الذهب إلى 
و قد أدى هذا الإنخفاض في سعر الدولار و زيادة سعر أوقية  الذهب الخالص في مقابل الدولار إلى أن ، 1973

التنفيذيلس ا، مما أدى إلى صدور قرار زادت قيمة وحدة حقوق السحب الخاصة عن دولار أمريكي واحد
دولارا، و 1.20635مساوية ا بتعديل قيمة الوحدة من حقوق السحب الخاصة و جعله1974جوان 13لصندوق في ل

2.من ذا إحتفظت حقوق السحب الخاصة بقيمتها برغم 

إتجه الصندوق إلى ربط قيمة الوحدة من حقوق السحب الخاصة بمجموعة من العملات 1974و في جويلية 
المعيارية لهذا النظام الذي عرف بإسم سلة العملاتالأساسية في المدفوعات الدولية بدلا من ربطها بالذهب، فوفقا

و عند عشر دولة رأسمالية متقدمة ةإرتبطت وحدة حقوق السحب الخاصة بمتوسط ترجيحي لقيم عملات ست
خلال السنوات من %1العالمية عن إختيار هذه الدول إشترط ألا يقل نصيب كل دولة من هذه الدول في الصادرات 

3.مع إعطاء كل عملة من هذه العملات وزنا مع أهميتها في هيكل المدفوعات الدولية،1972إلى 1968

إرتبطت قيمة وحدة حقوق السحب الخاصة بسلة عملات أخرى مقررة من قبل صندوق 1981و في أول أفريل 
و ولية و هي الدول الأكثر أهمية في التجارة الد،و هذه السلة إحتوت على عملات خمس دول فقط،النقد

ة حسب متوسط سعر صرف هذه حسبت نسب عملات الدول التي تتكون منها وحدة حقوق السحب الخاص
و هذه العملات على التوالي هي، الدولار الأمريكي، المارك الألماني، الين الياباني، الفرنك الفرنسي  إن العملات، 

.الجنيه الإسترليني
و و صدور اليورو الأوربي ،لإقامة نظام النقد الأوربي'ماسترخت'بعد دخول إتفاقية و أخيرا تجدر الإشارة إلى أنه

فإن السلة التي يستعملها الصندوق لتحديد قيمة وحدات السحب الخاصة قد جرى ،1999وضعه في التداول عام 
:تعديلها لتصبح كالتالي 

خاصةحقوق السحب الوحدة سلة العملات التي تدخل في : 2-1الجدول 

.111ص-1978- مصر-الهيئة المصرية العامة للكتاب-أزمة الديون الخارجية رؤية من العالم الثالث-رمزي زكي-1
- 1978-مصر-دار النهضة العربية-السياسة التجارية الخارجية و مدى أهميتها في مواجهة المتغيرات الإقتصادية الدولية- لفارإبراهيم محمد ا-2

.34ص
3-John Williamson-The Failure of World Monetary Reform-Thomas Nelson and Sons Ltd-London-1977-P152.

%العملة 45الدولار الأمريكي

25اليورو الأوربي
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.151ص- مرجع سبق ذكره- ة الدوليةالعلاقات الإقتصادية و النظم النقدي-مازن عبد السلام أدهم: المصدر 

:عليها و إجراءات التفاوض التي يمنحها العضوية في الصندوق و التسهيلات -3_2
ببعض الإلتزامات القيام،حقوقا للدولة العضوعليها ترتب يإن العضوية في صندوق النقد الدولي 

في الصندوق، و بناءا على ذلك فإنه لابد من توافر شروط معينة حتى التي تقع على عاتق الدولة بمجرد قبولها عضوا
.ادة من تسهيلات الصندوقف، و يجب التفاوض على الإستيتم قبول الدولة كعضو في صندوق النقد الدولي

:في صندوق النقد الدولي العضوية - 3-1_2
صليين و أعضاء غير أصليين أو يمكن تقسيم الدول الأعضاء في صندوق النقد الدولي إلى أعضاء أ

و وقعوا على ميثاق الصندوق 'بريتون وودز'منضمين، فالأعضاء الأصليون هم الدول الأعضاء الذين إشتركوا في مؤتمر 
من ميثاق صندوق النقد 1إذ تنص المادة الثانية قسم . 1945ديسمبر سنة 31و قاموا بإيداع وثائق التصديق قبل 

ى أن أعضاء الصندوق الأصليون هم أولئك الذين حضروا المؤتمر النقدي و المالي للأمم المتحدة و الذين الدولي عل
ام العضوية قبل  لت حكوم 'بريتون وودز'مؤتمر اقد بلغ عدد هؤلاء الأعضاء الذين حضروو1945.1ديسمبر 31قب

و لكنه بعد أن تم مد مهلة العضوية بواسطة لجنة ،ليينأربعة و أربعين دولة بما يوحي أن هذا العدد يمثل الأعضاء الأص
و أما . و ثمانين دولةوصل عدد الأعضاء الأصليين إلى ثلاث ،1946إلى آخر ديسمبر سنة 'سافانا'مؤتمر 

و هو التاريخ الذي ،1946
و هؤلاء الأعضاء قد إنضموا وفقا لنص . بتقريره و تعديل التاريخ الذي كان قد قررته مواد الميثاق'سافانا'لجنة قامت

و التي تقرر في صدورها أن العضوية تظل مفتوحة للدول الأخرى في أي وقت و طبقا للشروط ،2المادة الثانية قسم 
:وية بصندوق النقد الدولي لابد من توافر شرطين و لكي يتم قبول العض. التي يحددها مجلس المحافظين

بطلب إلى الصندوق الدولة، حتى يمكن قبول عضوية الدولة لابد أن تتقدمالنقد الدوليالتقدم بطلب إلى صندوق- 
المعنية و المطلوبة من قبل الصندوق، و بعد أن يتم تقديم الطلب يقوم مجلس توضح فيه كافة البيانات و الحقائق 

و . المحافظينو بعد ذلك يقوم بعرض كل الطلبات على مجلس ،يرين التنفيذيين بفحصه و تقديم تقرير بشأنهالمد

.44ص-مرجع سبق ذكره-صندوق النقد و البنك الدوليينالدور التمويلي ل-محمد عبد العزيز محمد-1

19الجنيه الإسترليني

11الين الياباني
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،ي مجلس المحافظين بقبول عضوية الدولة الطالبةصبقبول العضوية و بعد أن يوثيقوم مجلس المحافظين بدوره في الب
العضوية بتقديم توصية إلى مجلس المحافظين بمبلغ الحصة و يقوم مجلس المديرين التنفيذيين بعد مشورة الدولة طالبة 

، و على ذلك تصبح الدولة عضوا بعد صدور قرار من شكل أو كيفية دفع الإشتراك و كل الإشتراطات الأخرى
؛مجلس المحافظين

فلا يتم الدولة طالبة العضوية دولة مستقلة، تقتصر عضوية الصندوق على الدول كاملة السيادة،يجب أن تكون - 
.قبول الدول الناقصة السيادة أو المستعمرات كأعضاء

و و على ذلك فإن على الصندوق أن يتأكد من أن الدولة طالبة العضوية هي بلد قادر على تولي شؤونه الدولية 
لب من أعضاء أنه بلد يستطيع أن يفي بالإلتزامات الواردة في بنود الإتفاقية، و ليس من الضروري أن يكون مقدم الط

1.الأمم المتحدة

:و عند إكتساب البلد صفة العضوية في صندوق النقد الدولي يجب عليه مراعاة بعض الإلتزامات هي 
و الدولار بمحتواه الذهبي بتاريخ أأن تعلم الصندوق عن السعر الذي تحدده لعملتها بالنسبة للذهب ةعلى الدول- 

؛01/07/1944
تعديل سعر صرف العملة في حالة ظهور ضرورة ملحة كمعالجة عجز في ميزان إذا أرادت أي دولة - 

المدفوعات، فإن موافقة الصندوق تتوقف على نسبة التعديل و ضرورته؛
يمنع الصندوق تخفيضات النقد التنافسية التي تستعمل كوسيلة لغزو الأسواق الخارجية؛- 
الدولة لعملتها و الذي تصرح به للصندوق أن يكون سعرا موحدا؛يجب أن يكون سعر التعادل الذي إختارته- 
تلتزم الدولة العضو بأن تقبل كهدف لسياستها النقدية تطبيق نظام حر في المدفوعات الخارجية، أي عدم فرض - 

.قيود على إجراء المدفوعات الخارجية

:النقد الدوليصندوقالتي يمنحهاالتسهيلات - 3-2_2
التي تبلورت بمرور السنين ،دوق النقد الدولي مساعداته التمويلية بموجب مجموعة متنوعة من التسهيلاتيقدم صن

في كل من هذه التسهيلات حسب لمواجهة إحتياجات البلدان الأعضاء، و تختلف المدة و شروط السداد و الإقراض 
.معها التسهيل المعنيأنواع المشكلات التي تواجه ميزان المدفوعات و الظروف التي يتعامل

:هي، تسهيلاتالأعضاء من خلال مجموعة متنوعة من الهالصندوق دوليساعد

الشريحة الإحتياطية:أولا 

.143ص-1979- مصر-دار سجل العرب-مراجعة إبراهيم عبده-ترجمة ثابت رزق االله- المنظمات الدولية المتخصصة-روبرت س جوردان-1
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من حصتها بالذهب أو بالدولارات ،%25ن الدولة التي تنضم إلى عضوية الصندوق يتعين عليها أن تدفع إ
دور الذهب في النظام النقدي الدولي، و يلاحظ أن للعضو وفق هذه الأمريكية أو حقوق السحب الخاصة بعد إلغاء

الدفع، و بدون أي جدول لإعادة    ،الشريحة حق السحب في حدود هذه النسبة بدون أية شروط
1.و كذلك بدون أي سعر للفائدة أو رسوم الخدمة

الشريحة الإئتمانية الأولى:ثانيا 
من قيمة حصتها، و بذلك يرتفع ما %25ة الإئتمانية الأولى حق الدولة في السحب في حدود و تمثل الشريح

من حصته، و يجب على الدولة العضو الراغبة في السحب من هذه %125يحتفظ به الصندوق من عملة العضو إلى 
أا تقوم بمجهود م،الشريحة أن تثبت في طلبها أن هناك حاجة في ميزان المدفوعات عقول لحل مشاكلها و 

2.و يتم إعادة الدفع خلال فترة تتراوح بين ثلاث سنوات و ربع إلى خمس سنواتالإقتصادية، 

الشريحة الإئتمانية العليا: ثالثا 
تقدم هذه الشريحة في حال كون البلد العضو ملتزما بتنفيذ برنامج محدد متفق عليه مع الصندوق، الذي يرى بأنه 

عقول يدخل في إطار سياسته العامة، و تتم عملية سحب الشرائح على أقسام ترتبط بدرجة الإلتزام برنامج سليم و م
.بمحتويات البرنامج و معايير الأداء المطلوب، و تسدد المبالغ المحسوبة خلال فترة ما بين ثلاث و خمس سنوات

ترتيبات الإستعداد الإئتماني:رابعا
، و هدفها الأساسي 1952ض في الصندوق، و قد إستخدمت لأول مرة في عام و هي تشكل لب سياسات الإقرا

و تمثل هذه الإتفاقات جوهر سياسات الإقراض في الصندوق، .هو معالجة مشكلات ميزان المدفوعات قصيرة الأجل
ق إلى حد معين، و يعتبر إتفاق الإستعداد الإئتماني بمثابة تأكيد للبلد العضو بأنه يستطيع السحب من موارد الصندو

سنوات، و ذلك لمعالجة شهرا في العادة، و بحد أقصى قانوني ثلاث18و 12و على مدى فترة تتراوح بين 
3.ما يواجهه العضو من مشكلات قصيرة الأجل في ميزان مدفوعاته

تسهيل الصندوق الممدد:خامسا
يبات بموجب تسهيل الصندوق الممدد لخدمة البلدان التي تمر ، و تعقد الترت1974و قد عرف هذا التسهيل في سنة 

بمصاعب في ميزان المدفوعات تتعلق بمشكلات هيكلية، و هي مشكلات قد تستغرق تصحيحها فترة أطول مما 

.364-2000-مصر-الدار الجامعية- إقتصاديات دولية-محمود يونس-1
منشورات المركز الأكاديمي للدراسات -سات صندوق النقد الدولي للتثبيت الإقتصادي في مصرتقييم سيا- عبد الستار عبد الحميد سلمى-2

.281ص- 2001-مصر- الإستراتيجية
3-Tony Killick-Imf Programmes in Devloping Countries , Design and Impact -Overseas Development Institute-
London-1995-P9.
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يحدث بالنسبة لجوانب الضعف في الإقتصاد الكلي، و تضم السياسات الهيكلية المرتبطة بالإتفاقات الممددة 
تي تستهدف تحسين طريقة عمل الإقتصاد، مثل الإصلاحات الضريبية و إصلاحات القطاع الإصلاحات ال

المالي، و خصخصة المؤسسات العامة، و إجراءات تعزيز المرونة في أسواق العمل، و يعتبر الدعم الذي يقدمه 
بأنه يستطيع السحب من موارد الصندوق للبلدان الأعضاء طبقا لتسهيل الصندوق الممدد بمثابة تأكيد للبلد العضو 

الصندوق إلى حد معين، على مدى فترة تتراوح بين ثلاثة إلى أربعة سنوات في العادة، لمساعدته في معالجة المشكلات 
.الإقتصادية الهيكلية التي تتسبب في إيجاد مواطن ضعف خطيرة في ميزان مدفوعاته

تسهيل الإحتياطي التكميليال:سادسا
ليوفر تمويلا إيضافيا قصير الأجل للبلدان الأعضاء التي تعاني من صعوبة 1997هذا التسهيل في سنة و قد أنشئ

تتمثل مظاهره في تدفق ،نتيجة لفقدان ثقة السوق بشكل مفاجئ و مثير للإضطراب،إستثنائية في ميزان المدفوعات
.التسهيل بين سنتين و سنتين و نصفو تتراوح فترة السداد المتوقع وفق هذا.رؤوس الأموال إلى الخارج

خطوط الإئتمان الطارئ:سابعا
كخطوط دفاع وقائية تمكن البلدان الأعضاء القائمة بتطبيق سياسات 1999و قد أنشئ هذا التسهيل في سنة 

ن ثقة على أساس قصير الأجل عندما تواجه بفقدا،إقتصادية قوية من الحصول على تمويل من صندوق النقد الدولي
تتراوح فترة و .ى الأزمات الآتية من بلدان أخرىوبسبب إمتداد عدالأسواق على نحو مفاجئ و مثير للإضطراب 

.السداد بين سنة و سنة و نصف

تسهيل التمويل التعويضي:ثامنا
تسهيل التمويل التعويضي لمساعدة البلدان الأعضاء التي تنتج سلعا أولية على 1963أنشأ الصندوق في عام 

أضيف 1981بما في ذلك ما ينتج عن إنخفاض الأسعار، و في عام 1.مواجهة أي نقص مؤقت في حصيلة الصادرات
ح فترة السداد بين ، تتراوعنصر إضافي لمساعدة البلدان على مواجهة الإرتفاعات المؤقتة في تكاليف إستيراد الحبوب

.سنتين و ربع إلى أربع سنوات

تسهيل النمو و الحد من الفقر:تاسعا

الجمعية المصرية -بحث مقدم لمؤتمر الإقتصاديين المصريين-نهيار نظام بريتون وودز و دور الإمبريالية النقدية الأمريكيةإ-إسماعيل صبري عبد االله-1
.35ص-1984نوفمبر -للإقتصاد السياسي و الإحصاء و التشريع
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هو تسهيل بسعر فائدة منخفض هدفه مساعدة أفقر البلدان الأعضاء ،1999و قد أنشئ هذا التسهيل في سنة 
المقترض فهي تكاليف مدعمة أما التكاليف التي يتحملها . التي تواجه مشكلات طويلة الأجل في ميزان المدفوعات

قدمها البلدان تد المتحققة من المبيعات الماضية للذهب المملوك للصندوق، إلى جانب القروض و المنح التي ربالموا
الأعضاء إلى الصندوق خصيصا لهذا الغرض، و قد حل هذا التسهيل محل التسهيل التمويلي المعزز للتصحيح الهيكلي 

تتراوح فترة السداد و 1.و الذي كان قد خلف بدوره تسهيل التصحيح الهيكلي،1987الذي كان قد أنشئ في سنة 
.وفقا لهذا التسهيل بين خمس سنوات و نصف إلى عشر سنوات

مساعدة الطوارئ: عاشرا 
1962و قد أنشئ هذا التسهيل في سنة 

مواقف لتغطية1995الطبيعية المفاجئة و غير المتوقعة، و قد تم التوسع في هذا النوع من المساعدة في عام الكوارث 
معينة تكون البلدان الأعضاء قد خرجت منها لتوها، مثل إضطراب مدني أو صراعات مسلحة أفضت إلى ضعف 

اا الإدارية و المؤسسيةفيمفاجئ  .تين و ربع إلى خمس سنوات، و تتراوح فترة السداد بين سنقدر
إن التسهيلات السابقة الذكر ما زالت سارية المفعول، و يوجد بعض التسهيلات التي رأى الصندوق أن يوقف 

:
تسهيل تمويل المصد السلعي؛- 
تسهيلات النفط؛- 
.ويلي لتحويل الأنظمة الإقتصاديةالتمالتسهيل - 

بالإضافة إلى المساعدات المالية التي يقدمها الصندوق على شكل تسهيلات ، يقوم أيضا بتقديم بعض المساعدات 
:، تتمثل هذه المساعدات فيما يلي الفنية للدول الأعضاء 

المساعدات الفنية المتعلقة بتصميم السياسات المالية و النقدية؛- 
؛...)كالبنوك المركزية ، وزارة المالية ، (المساعدات الفنية المرتبطة ببناء المؤسسات و تطويرها - 
المساعدات الفنية المتعلقة بجمع الإحصاءات و تحسين دقتها؛- 
المساعدات الفنية المرتبطة بمراجعة القوانين و التشريعات و إعادة صياغتها؛- 
.تدريب و تكوين المسؤولين و الموظفين الرسميينالمساعدات الفنية المتعلقة ب- 

:النقد الدوليصندوقمعإجراءات التفاوض - 3-3_2
وي لس المحافظين ،تجري المشاورات بين الصندوق و أعضائه بصفة مستمرة ن لس اء ا لق من خلال ال قل  الأ لى  ع

إختلال جوهري في ميزان المدفوعات، فإن ذلك و في حالة ظهور . حيث يتم الإطلاع على الأوضاع الإقتصادية للبلد

جامعة -دراسة مقدمة لنيل درجة الماجستير-دور صندوق النقد الدولي في البلاد النامية مع الإشارة للتجربة المصرية-أمينة أمين حلمي حسن-1
.15ص-1988- قسم الإقتصاد-كلية الإقتصاد و العلوم السياسية- القاهرة
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و يكفي لأجل ذلك أن تتقدم الدولة . يفتح مناقشات حول الإجراءات الواجب إتباعها لمعالجة ذلك الإختلال
بطلب رسمي تعلن فيه عن رغبتها في طلب المساندة من الصندوق، و حينئذ يتم وضع مذكرة تفصيلية عن الوضع 

إقتصاديين 6إلى 4إلى إجراء لقاءات و مناقشات مع حكومة الدولة عبر بعثة تتكون من الإقتصادي للدولة، إضافة
خلال فترة . المعنيو يكون ضمن الوفد أيضا موظفون مختصون بشؤون البلد . يرأسها أحد كبار موظفي الصندوق

أمام تنفيذ أي برنامج من أسبوعين إلى ثلاث أسابيع يتم التعرف على الصعوبات و المشاكل التي يمكن أن تقف
. و يتم بعد المناقشات مع حكومة البلد المعني الإتفاق على برامج للإصلاح الإقتصادي تحدد أهدافه بوضوح. مقترح

بخطاب 'و بعد الموافقة على البرنامج يقوم وزير مالية البلد بتقديم طلب رسمي يقدم فيه ما يصطلح على تسميته 
:و يعرض في هذا الخطاب النقاط التالية ،ير العامحيث يقدم إلى المد1.'النوايا

؛الخطوات و الإجراءات التي تنوي الدولة إتخاذها لإصلاح النظام الإقتصادي و الخلل الموجود- 
؛طريقة إستخدام الموارد المراد الحصول عليها من الصندوق- 
.السياسات المتوقع تنفيذها خلال المدة التي يشملها البرنامج- 

و ملخص المناقشات بينه و بين حكومة ،'بخطاب النوايا'عد هذا يتقدم رئيس البعثة بتقرير إلى المدير العام مرفقا ب
و بعدما يتأكد المدير العام من جدوى السياسة المدرجة في الطلب، يعد تقريرا يعرض على مجلس المدراء . البلد المعني

.التنفيذيين للموافقة عليه
الإستفادة من تسهيل التمويل الموجه لتسوية موازين المدفوعات، يتطلب مجموعة من بلد العضولكي يستطيع ال

2:الشروط التي يفرضها الصندوق منها ما يلي 

-

غير نادرة فإن الصندوق يقوم بمشاورات مع الدولة المعنية لسحب الحجم المطلوب من الصندوق، أما إذا كانت 
و يتوقف هذا السحب على مجموعة من العوامل منها درجة خطورة عجز ميزان المدفوعات لتلك . عملتها لقاء تمويلها
اا اطي إحتي لة و  لدو ؛ا

و كوضع ميزان المدفوعات و أسباب حالة العجز تقديم مبررات قوية للإقتراض أو الإستفادة من التسهيلات، -
؛الوسائل و الأساليب المراد إستخدامها لتصحيح الإختلال و القضاء على العجز

إلتزام الدولة إتجاه مواد الصندوق، إذ يشترط أن لا تكون الدولة طالبة التسهيلات قد إرتكبت أية مخالفات لأحكام -
؛ن إقتراضها يتم وفقا لأحكام و قواعد القانونالصندوق أو نظامه الأساسي، و أ

؛عدم إستخدام الأموال المقترضة من الصندوق في أغراض أخرى غير الأغراض التي إقترضت من أجلها-
-

حافظ الصندوق على رأس ماله، و تمكين الدول الأخرى أيضا من الإستفادة، إضافة إلى توفير الحافز المحددة، و هذا لي
.للدولة على إجراء التعديلات المطلوبة و العودة إلى التوازن بسرعة

.96ص-مرجع سبق ذكره-سياسات التعديل الهيكلي و مدى معالجتها للإختلال الخارجي التجربة الجزائرية-محمد راتول-1
.330ص- رجع سبق ذكرهم-سياسات و تخطيط التجارة الخارجية-مصطفى عز العرب-2
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:للإنشاء و التعميرالبنك الدولي _3
و هو يمثل الركن الثاني في النظام ،1944قعة سنة المو'بريتون وودز'هو المؤسسة الثانية التي أنشأت وفقا لإتفاقية 

الإقتصادي العالمي، و المشرف بالتحديد على النظام المالي الدولي، و يعتبر من أهم المؤسسات الدولية العاملة في مجال 
.التمويل الدولي

1:يمكن تعريف البنك الدولي على أنه 

و الإهتمام بتطبيق السياسات الإقتصادية ، إدارة النظام المالي الدوليالمؤسسة الإقتصادية العالمية المسؤولة عن "
، لذلك فإن مسؤوليته تنصب أساسا على سياسات التنمية        الكفيلة بتحقيق التنمية الإقتصادية للدول الأعضاء

و كذلك يهتم ، صو الإستثمارات و سياسات التعديل الهيكلي و سياسات تخصيص الموارد في القطاعين العام و الخا
البنك الدولي بصفة رئيسية بالجدارة الإئتمانية لأنه يعتمد في تمويله على الإقتراض من الأسواق المالية، حيث أن 

."عملياته تكون لآجال متوسطة و طويلة
الفترة و عقد الإجتماع الإفتتاحي لمحافظي البنك في،1944تم الإتفاق على مشروع إنشاء البنك الدولي في جويلية 

في مدينة سافانا بولاية جورجيا الأمريكية، و بدأ رسميا أعماله في المركز الرئيسي في 1946مارس 14إلى 8من 
.عضو186، و يضم حاليا 1946جوان 25واشنطن في 

:البنك الدولي و هيكله الإداريأهداف -1_3
هي إقامة تنظيم دولي يوكل إليه تنظيم العلاقات ،'ودزبريتون و'من بين الأهداف التي كانت تسعى إليها إتفاقية 

.هيكله الإداريالمالية الدولية، في هذا الجزء من بحثنا سوف نتطرق لأهداف البنك الدولي و 

:أهداف البنك الدولي - 1-1_3
2:يتحدد الغرض من إنشاء البنك من خلال النقاط التالية 

بما في ذلك بناء ،الأعضاء بتوفير رؤوس الأموال لإستثمارها للأغراض الإنتاجيةالمساعدة على تعمير و تنمية الدول- 
و تحويل الإنتاج إلى حاجات السلم و تشجيع تنمية ،الإقتصاديات المدمرة و المعطلة من جراء الحرب العالمية الثانية

؛الإمكانيات و الموارد الإنتاجية في البلدان المختلفة
عن طريق الضمانات و المساهمة في القروض و الإستثمارات الأخرى التي ،لأجنبية الخاصةتشجيع الإستثمارات ا- 

؛

ايد-1 بد  لب ع لمط ا بد  .364ص-2007-مصر-الدار الجامعية-البنوك للأساسيات و المستحدثاتالنقود و إقتصاديات -ع
.291ص-1988-مصر-الدار الجامعية- الإقتصاد الدولي-عادل أحمد حشيش و مجدي محمود شهاب-2
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دفوعات، و ذلك العمل على تحقيق النمو المتوازن طويل الأجل للتجارة الدولية و المحافظة على توازن موازين الم- 
لمساعدة على رفع الإنتاجية و مستوى او بالتاليبتشجيع الإستثمار الدولي لتنمية موارد البلدان الأعضاء الإنتاجية، 

؛المعيشة و ظروف العمل
بحيث تكون الأولوية للمشروعات الأكثر نفعا و الأشد ،تنظيم القروض التي يقدمها البنك أو التي يضمنها- 

؛إلحاحا
و المساعدة في ،دارة عمليات البنك مع مراعاة ما للإستثمار من أثر على النشاط الإقتصادي في الدول الأعضاءإ- 

.مباشرة على الإنتقال تدريجيا من إقتصاديات الحرب إلى إقتصاديات السلمالعالمية الثانية سنوات ما بعد الحرب 
بنك أصبح يقوم بتقديم المعونات الفنية للدول الأعضاء فإن ال،الإتفاقيةفي إضافة إلى الأهداف التي جاءت 

إضافة إلى ما تقدمه بعثات البنك إلى مختلف الدول من تقارير عن الأحوال الإقتصادية ،و خاصة المتخلفة منها
تعاون سواء بمناسبة المفاوضات الخاصة بتقديم القروض أو بناء على طلب خاص من الدولة، فإنه ي،للدول الأعضاء

.إلخ... اتلمخططامع كل ما يتعلق بالتنمية الإقتصادية من دراسة الإمكانيات الإنتاجية المتوفرة أو صياغة 

:الهيكل الإداري للبنك الدولي - 1-2_3
يتكون من و يتفق الهيكل التنظيمي في البنك الدولي إلى حد كبير مع الهيكل التنظيمي لصندوق النقد الدولي، 

يقومون التنفيذي و رئيس البنك و عدد من الموظفين السافظين، و مجلس المح
الس الإستشاري الذي يعهد إليه ببعض التكليفات من قبل البنك يهم  اف إل يض .و 

الدوليلبنكلالهيكل التنظيمي المختصر : 2-1الشكل 

مجلس المحافظين

الس التنفيذي

رئيس البنك الدولي

هيئة الموظفين

ستشاريلس الإا
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.org.worldbank.wwwبالإعتماد على الموقع د الطالبمن إعدا: المصدر 

مجلس المحافظين:أولا 
و ذلك لتمثيلها في إجتماعات ،في البنك الدولي بتعيين محافظ و نائب له لمدة خمس سنواتةتقوم كل دولة عضو

1.ثلثي القوة التصويتية الكليةمجلس المحافظين التي تعقد كل عام، و التي لا تصح إلا بحضور المحافظين الذين يمثلون 

كوزير المالية أو محافظ البنك المركزي أو ،و غالبا ما يكون هذا المحافظ من الشخصيات الإقتصادية المهمة في الدولة
و قد جرى العرف على أن يجتمع مجلس محافظي البنك مرتين في مقر . غيرهما ممن يشغل منصبا مكافئا لهما في الدولة

2.الأمريكيةو مرة واحدة خارج الولايات المتحدة،نطن بالولايات المتحدة الأمريكيةالبنك بواش

تنفيذيالالمجلس:ثانيا 
لتنفيذي من أربعة و عشرين مديرا، يتولى الدول الأعضاء الخمسة الذين يمتلكون أكبر عدد من الس ايتكون 

تخاب المديرين الآخرين بواسطة محافظي الدول الأخرى الأعضاء و يتم إن. الأسهم تعيين خمسة من المديرين التنفيذيين
حاضرا، و و يقوم كل مدير تنفيذي بتعيين نائب له يمتلك كل سلطاته و يمثله عندما لا يكون .في البنك

عندما يكون المدير التنفيذي الأساسي حاضرا لا يجوز له التصويت و إن كان من الجائز حضوره إجتماعات مجلس
3.الإدارة

و هيئة الموظفينالدولي رئيس البنك :ثالثا 
، و هو 4و يخضع لنظام الموظفين الدوليين بإعتباره موظفا دولياإدارياهو رئيس للموظفينرئيس البنك الدولي 

أن ليس له ،بذلك يسعى لتحقيق الأهداف التي نصت عليها إتفاقية البنك الدولي، حيث يكرس كل وقته لتحقيقها
ينتخب من طرف المديرين التنفيذيين لمدة خمسة سنوات و ليس له .آخر حتى إنتهاء فترة رئاستهيمارس أي عمل 

.صوت مرجح عند تعادل الأصواته يكون لديهصوت، إلا أن
و يلاحظ أن الرئيس يخضع في إختياره لموظفيه لأهمية ضمان المقاييس و المعايير العليا للكفاءة و القدرة 

.التقنية، و النظر بعين الإعتبار لأهمية تجنيد الموظفين على أسس جغرافية بقدر الإمكان

.172ص-1999- مصر-دار النهضة العربية-ل الدوليمنظمات التجارة الدولية و التموي-محمود سمير الشرقاوي-1
.284ص-2001-مصر-دار الفكر الجامعي-محاضرات في العلاقات الإقتصادية الدولية-السيد عبد المولى-2

3-IBRD-Articles of Agreement-Article 5 Section 4.
هني مكرس لهدف دولي و هو تحقيق هدف هذه          هو كل شخص مكلف بضمان سير منظمة دولية، ذلك أن نشاطه الم:الموظف الدولي -4

.و يخضع لنظام قانوني خاص يضمن قيامه بمهامه على أكمل وجه ، فهو بذلك تابع لإدارة دولية مرتبطة بجميع الدول الأعضاء. المنظمة
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المجلس الإستشاري:رابعا 
يتم إختيارهم ،

الس ، ايدهبواسطة مجلس المحافظين لمدة سنتين يمكن تجد تضمن  لجان إستشارية في النواحي البنكية الإستشاري و ي
1.ذلككلما أمكن ،

الس الإستشاري سنوية ات  اع تم إج تكون  للبنك في النواحي التي ،و 
تمثيل البنك في إتفاقيات التعاون مع المنظمات الأخرى، و تقديم النصح في المسائل بيقومإنتدب من أجلها، و 

.و السياسة العامة للبنكالمتعلقة بحسن الإدارة

:مصادر التمويل و العضوية في البنك الدولي -2_3
للبنك عدة يتوفر و .هام المنوطة به يجب أن يوفر لنفسه الأموال اللازمةبالملماملكي يستطيع البنك الدولي الإ

عين ا لقضاء وظائفه ،مصادر تمويل من بينها إكتتابات الدول الأعضاء، و الأرباح المحققة من عمليات الإقراض يست
ن إيجب البنك البلد الإستفادة من قروض يستطيع لكي و .لدول الأعضاءلالتمويلية على شكل قروض يمنحها 

.صفة العضويةيكتسب 

:مصادر تمويل البنك الدولي - 2-1_3
:يجمع البنك أمواله التي يستعملها في عملياته التمويلية من مجموعة من المصادر هي 

إكتتاب الدول الأعضاء في رأس المال:أولا 
1946كتتابات للدول الأعضاء منذ نشأته سنة المصدر الأول لرأس مال البنك الدولي، و نسجل هنا قيمة الإيعتبر 

و بعد ثلاثين سنة و هذا بعدما كانت تقدر في 1976مليون دولار سنة 30861حيث قدرت بـ ،1976إلى سنة
165589إلى 1993سنة أي أربعة أمثال تاريخ بداية النشاط، حتى وصلت ،1946سنة مليون دولار 7670البداية بـ 

2.مليون دولار176438مليون دولار و 170003على التوالي مقدار 1995و 1994نة ثم س،مليون دولار

من قيمة الإكتتاب و هي %10دفعت فيه الدول الأعضاء نسبة ،30/06/1995فما حصل من قيمة الإكتتاب في 
تبقى تحت طلب ر مليون دولا158794.2ما قيمته %90مليون دولار، أما النسبة المتبقية و التي تمثل 17643.8

فهو جزء من أصول البنك التي يطلبها عند الحاجة، كما يقتضي الأمر أن تكون المطلوبات من ،البنك الدولي

1-IBRD-Articles of Agreement-Article 5 Section 6.
.91ص- مرجع سبق ذكره-ادية و النظم النقدية الدوليةالعلاقات الإقتص-مازن عبد السلام أدهم-2
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لكن إلتزامات الدول الأعضاء في السداد مستقلة عن بعضها البعض أي . الإكتتاب الغير مدفوعة على وتيرة واحدة
ااإن إخفاق أية دولة في تسديد نصيبها لا يعذر  ام تز فع إل رى عن د أخ لة  .دو

فإذا كان المبلغ الذي يتلقاه البنك الدولي غير كافي لمواجهة إلتزاماته التي تم طلب الدفع من أجلها، فله أن يجري 
1.المزيد من طلبات الدفع المتعاقبة إلى أن يصبح المبلغ المطلوب كافيا لمواجهة إلتزاماته

الدولي عبر مراحل نشاطه لم يضطر إلى طلب الدفع للجزء الغير مدفوع من و تجدر الإشارة إلى أن البنك 
فإن ،أما فيما يتعلق بتخفيض العملات فإذا ما عمدت أية دولة لتخفيض قيمة عملتها. الإكتتاب في رأس ماله

اظ على قيمة حيازته قصد الحف،إتفاقية البنك الدولي تلزم هذه الدولة بدفع مبلغا إضافيا للبنك الدولي بعملتها الخاصة
من هذه العملة المقومة بالدولار الأمريكي، أما إذا رفعت الدولة من قيمة عملتها بطلب من البنك الدولي في هذه 

.الحالة عليه أن يعيد للدولة العضو الزيادة من عملتها

عمليات التمويل و إدارة الأموالالأرباح المحققة من :ثانيا 
نه من أإذ ،من جراء القيام بعملياته التمويلية للدول الأعضاء،لإنشاء و التعمير أرباحا طائلةيحقق البنك الدولي ل

المعروف جيدا أن البنك يقوم عند قيامه بالإقراض للدول الأعضاء بالتدقيق جيدا في أسعار الفائدة التي يشترطها على 
منح القرض، و دائما ما تكون أسعار الفائدة التي يتقاضاها الب

الإقتراض من المصادر الخارجية، و بخاصة إذا ما كانت القروض المطلوبة تتسم بطول الأجل، كما أنه دائم القيام 
و لا شك في أن هذه ،بتصحيح أسعار الفائدة على القروض الحديثة لتتلائم مع الإتجاه السائد في الأسواق العالمية

منذ نشأة قد أدت إلى تحقيق أرباح سنوية بإستمرار ،لسياسات و الحرص الكبير للبنك على تنمية موارده الماليةا
.البنك و مزاولته أعماله

بيع السندات في الأسواق العالمية:ثالثا 
لمد يد العون لكافة الدول االتي يقوم و المهام ، أكبر مؤسسة تمويلية في العالمالكبير ن البنك بحجمه نظرا لإ

و خاصة الفقيرة و النامية التي تشكل ثلثي مجموع سكان العالم، لا يستطيع الإعتماد على إكتتابات الدول الأعضاء 
و نه لابد من البحث عن مصادر تمويل متنوعة أفي رأس المال للقيام بواجباته على الوجه الأكمل، و 

دول المستديمة، 
سياسات و هيمنته في مجال التمويل و الإقراض مكنته من إستغلال هذه السمعة لإصدار ب، و إلتزامه الأعضاء

ا هو متوسط أو طويل الأجل، و يتم بيع هذه فمنها ما هو قصير الأجل و منها م،و ترويج سندات متعددة الآجال
بواسطة المالية الدوليةسواق الأالمركزية، و إما عن طريق بنوكها

.29ص-1999/2000-الجزائر-جامعة الجزائر- ماجستيرمذكرة-دور البنك الدولي في تمويل التنمية حالة الجزائر-دحماني رشيد-1
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الإستثمار، و تقوم معظم حكومات العالم بشراء هذه السندات إما لأغراض إستثمارية أو بنوكالتجارية أو البنوك 
ملاا الوطنيةكمالها لإستع ار ع لإصد 1.غطاء 

الإقتراض من الحكومات و المؤسسات المالية العامة و الخاصة:رابعا 
التي تمكنه من تحسين ،يعتمد البنك الدولي بصورة كبيرة على الإقتراض من كافة المصادر المتاحة لتنمية موارده المالية

و عندما باشر البنك أعماله كانت أسواق الولايات المتحدة هي الوحيدة ،أدائه التمويلي و تقديم خدماته المتشعبة
حالة الوهن التي أصابت إقتصاديات دول أوربا الغربية بعد الحرب العالمية هذا راجع إلىالمتاحة أمامه للإقتراض، و 

الية بعد أن بدأت تتعافى في طرق أبواب تلك الدول و الإقتراض من أسواقها الم1950الثانية، و لكنه إبتدأ منذ عام 
و بريطانياو و إقترض البنك من الأسواق المالية في ألمانيا ،العالمية الثانية

، و كان البنك حريصا على أن يتجه إلى أسواق الدول التي تحقق فائضا في ميزان و كنداسويسرا و هولندا و بلجيكا 
إلى دول من القرن الماضيو في السبعينيات،إلى أسواق اليابانمن القرن الماضيإتجه في الستينيات

أن أغلب عمليات الإقتراض كانت تتم بالعملات التي تحظى بقوة ملموسة في أسواق أسعار بحيثمنظمة الأوبك، 
.الصرف

أولهما التي يجريها البنك الدولي للإنشاء و التعمير و كان هناك على الدوام مصدران رئيسيان لعمليات الإقتراض 
ر الثاني فإنه يتكون بصورة رئيسية دالمركزية ، أما المصبنوكهاالإتجاه مباشرة إلى حكومات الدول الأعضاء في البنك أو 

.نكمن إقتراض البيشكل الجزء الأكبرحيثمن البنوك و الهيئات الإستثمارية و كذلك المستثمرين الخواص

:العضوية في البنك الدولي - 2-2_3
و هو ما يؤدي بنا إلى القول أنه يجب أن تتوافر ،حقوقا و إلتزامات معينةعنها ترتب يمن المؤكد أن عضوية البنك 

،و لكي يتم قبول عضوية الدولة فلابد أن تتقدم بطلب إلى البنك.عدة شروط لإكتساب العضوية في البنك الدولي
،ه كافة البيانات المطلوبة و يتم عرض الطلب على مجلس المديرين التنفيذيين لمناقشته و إصدار رأي بشأنهو توضح في

و عرضه على مجلس المحافظين الذي يقوم بدوره في تقدير إمكانية قبول عضوية الدولة و تحديد مساهمتها في رأسمال 
2.البنك

:هما في البنك الدولي لإكتساب العضويةإلا أنه يشترط شرطين أساسيين 
تقتصر عضوية البنك على الدول كاملة السيادة، إذ يعتبر أي ، الدولة طالبة العضوية دولة مستقلةيجب أن تكون - 

مما يترتب عليه وجوب توافر هذا الشرط و إن كان لا ،البنك الدولي مؤسسة متخصصة من مؤسسات الأمم المتحدة
و يترتب على ذلك أن الدول الناقصة السيادة أو .الدولة عضوا في الأمم المتحدةيشترط للعضوية في البنك أن تكون 

؛المستعمرات لا يمكن أن تكون عضوا في البنك الدولي

.94،93ص- مرجع سبق ذكره-العلاقات الإقتصادية و النظم النقدية الدولية-مازن عبد السلام أدهم-1
.78ص-1976-مصر-الهيئة المصرية العامة للكتاب-الجوانب القانونية لنشاط البنك الدولي للإنشاء و التعمير-لمعز عبد الغفار نجمعبد ا-2
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إن عضوية صندوق النقد الدولي هي الشرط الرئيسي يجب أن تكون الدولة عضوا في صندوق النقد الدولي، - 
لذلك على الصند،للعضوية في البنك الدولي

1.الدولية و الإيفاء بالإلتزامات الواردة في بنود الإتفاقية

:، شروطها، و مراحل تمويل المشاريعالقروض التي يمنحها البنك الدولي-3_3
ضاء قروض متوسطة و طويلة الأجل، توجه هذه إن السياسة الإقراضية للبنك الدولي تقوم على منح الدول الأع

القروض خاصة للدول النامية بعد الإنتهاء من إعادة بناء و تنمية الدول المتقدمة، و تحظى قروض البنك الدولي 
سنة، و يلاحظ أن إقراض البنك الدولي 20إلى 15عموما بفترة سماح قدرها خمس سنوات و يتم إستردادها على 

فإن معظم الإقراض يكون لإقامة المشروعات و القليل منه حوالي الربع يمول ،أم بشروط ميسرةبالشروط التجارية
.برامج التعديل الهيكلي

:القروض التي يمنحها البنك الدولي - 3-1_3
:أهم القروض التي يقدمها البنك هي إن

2قروض المشروعات:أولا 

، و تستحوذ هذه القروض على إلخ...ري أو محطة توليد كهرباء مثل مشروع ينو هي تمنح لتمويل مشروع مع
مساحة واسعة من النشاط الإقراضي للبنك، و عادة ما تخضع هذه القروض إلى مشروطية ترتبط بالمشروع ذاته مثل 

.شروعلى شرط الحد الأدنى المطلوب من العائد على رأس المال المستثمر في المإحسن تنفيذ المشروع و إدارته، إضافة 
قروض البرامج:ثانيا 

–تمنح هذه القروض لتمويل برنامج إنمائي أو قطاعي ليتناول عدة مشروعات، أو لتخفيف الإختناقات
في العملة الأجنبية، أو لتمويل الواردات من المواد الأولية لصناعة معينة أو عدة صناعات، و تقتضي إتفاقية - النقص

من %10البنك بأن قروض البر
3.مجموع قروض البنك

الهيكليالتعديلقروض :ثالثا 

.143ص-مرجع سبق ذكره- المنظمات الدولية المتخصصة-روبرت س جوردان-1
.104،105ص-2002- دنالأر- دار صفاء للنشر و التوزيع-الأسواق المالية و النقدية- جمال جويدان الجمل-2
جامعة -أطروحة دكتوراه في العلوم الإقتصادية فرع نقود و مالية-مكانة صندوق النقد الدولي في النظام الإقتصادي العالمي الجديد-سماي علي-3

.89ص- 2007/2008- الجزائر-الجزائر
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1980أصدر البنك في ماي و ، 1980في بداية عام البنك الدولي هذا النوع من القروض إستحدث

:لزمين لتقديم هذه القروض و هي مذكرة ، تضمنت شرطين م
ضرورة وجود خلل خطير في ميزان المدفوعات للدولة يكون من الصعب إحتوائه سريعا؛- 
.جانب الحكومة و إستعدادها لتنفيذ برنامج للتعديل الهيكلي خلال فترة زمنية معينةمن وجود رغبة - 

القطاعيالتعديلقروض :رابعا 
و هي تختلف عن القروض السابقة بوصفها ،لمتعلقة بالإقتصاد الكلي للدول الناميةو تستخدم لحل المشاكل ا

ترتبط بتمويل قطاع معين كالزراعة أو الصناعة أو الطاقة، و بالتالي فإن مشروطيتها تكون ضمن نطاق محددا بالنطاق 
.المستهدف تمويله

ية عن ذلك ما تتضمنه هذه القروض من شروط إذا كان البنك يقوم بدوره عن طريق التمويل فإنه لا يقل أهم
سياسات تطبيق للسياسة الإقتصادية، فقروض البنك و خاصة تلك المتعلقة بالتعديل الهيكلي إنما هي قروض لضمان 

إقتصادية بأكثر ما هي قروض لتنفيذ مشروعات معينة، و قد إتجه البنك ليكون مصدرا للمعرفة و تقديم النصح بأكثر 
. لتوفير الموارد الماليةمما هو مصدر
من القرن لقد تغيرت

.إلى تشجيع دور القطاع الخاص و تقليص دور الدولة و الإهتمام بصناعات التصديرالماضي

:روض الشروط التي يفرضها البنك لمنح الق- 3-2_3
تستخدم موارد البنك في الإقراض متوسط و طويل الأجل، و منح المساعدات المالية في مجالات عديدة، غير أنه 
بإستحداث قروض التعديل الهيكلي التي ترتبط ببرامج إصلاح إقتصاديات الدول التي تعاني من مشاكل مزمنة في 

اا منذ بداية الثمانينات فوع مد ين  از ت إستخدام موارده، و عموما فإن البنك الدولي يوظف موارده توسعت مجالا،مو
أو لهيئات أخرى بضمان الدولة العضو التي تتبعها ،في قروض يقدمها إلى حكومات الدول الأعضاء أو لأحد فروعها
1:هذه الهيئات و هذا وفق مجموعة من الشروط الشائعة منها ما يلي 

ين و محدد، إلا في حالات إستثنائية حيث يقدم قروضا عامة لتمويل هيئة أن يكون القرض بغرض تمويل مشروع مع- 
؛تشرف على جهود التنمية أو قروضا الغرض منها جزء بأكمله من خطة التنمية

ينبغي أن يتحقق البنك من عجز المقترض عن الحصول على ما يلزمه عن طريق مصادر أخرى و لا سيما من - 
؛الأسواق المالية

؛يتحقق من فائدة المشروعات المطلوب تمويلها و أولويتها بالنسبة لغيرهاينبغي أن - 

.100ص-مرجع سبق ذكره-لجزائريةسياسات التعديل الهيكلي و مدى معالجتها للإختلال الخارجي التجربة ا-محمد راتول-1
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ينبغي أن يفحص الإمكانيات الفنية و الإقتصادية لتنفيذ المشروع و خاصة مدى الربحية المالية، و إن كان يستطيع - 
؛الأرباح المباشرةصرف النظر عن هذا الشرط إذا كان الأمر يتعلق بإستثمارات أساسية ليس من طبيعتها تحقيق 

 -.

:مراحل تمويل البنك لمشاريع الدول الأعضاء - 3-3_3
بعدة مراحل يبذل فيها الكثير من الوقت و الجهد من قبل تمر عملية تمويل المشروعات بواسطة البنك الدولي، إن

و مدى توافقه مع السياسة الإقراضية               ،لتعرف على مدى نفع المشروع للإقتصاد الوطنيخبراء البنك ل
1:يمكن تلخيصها على النحو التالي للبنك، و هذه المراحل 

و تكون نقطة البداية في الدولة المقترضة نفسها التي تكون قد فكرت في مشروعات :مرحلة إختيار المشروع- 
تقد أن إسهام البنك الدولي فيها سيؤدي إلى تحقيق المشروع لأهدافه، و تتقدم حكومة الدولة المعنية مختلفة، و تع

المشروع، و لمبطلب إلى رئيس البنك تطالب فيه تمويل المشروع، و يرسل البنك بعد ذلك بعثة تمهيدية لتتبين معا
؛إضافيةالأحيان قد تمت و تتطلب بيانات ل بياناته و دراسة الجدوى المبدئية التي تكون في أغلبيتحص

مع الإشارة إلى أن ،حيث يتم إعداد دراسة الجدوى التفصيلية للمشروع الذي تم إختياره:مرحلة إعداد المشروع - 
البنك لا يقوم بدراسة الجدوى الإقتصادية للمشروعات التي تكون عادة قد تمت بالفعل من خلال بيوت خبرة 

متخصصة؛
يتم تحليل كامل للمشروع كي يتبين مدى نفعه :البنك الدولي من طرفتحليل المشروع و تقييمه مرحلة- 

ات، يقوم مللإقتصاد الوطني و بالتالي ما إذا كان صالحا لتمويل البنك أم غير صالح، و في ضوء ما توفر من معلو
عمره (على مدى حياة المشروع خبراء البنك بحساب عائد المشروع أي النفع الصافي الذي يدره الإستثمار

و هذا العائد يسمى بمعدل العائد الداخلي، يقارن بسعر فائدة الإقتراض للمشروع و سعر الفائدة في ،)الإفتراضي
و البنك الدولي ، و كلما كان العائد مرتفعا كلما كان المشروع جديرا بالتمويل و المساندة و العكس صحيح،السوق

في المائة تقريبا؛15إلى 12يقل عائده عن عادة لا يمول أي مشروع
تبدأ متى إقتنع البنك بجدوى و جدارة المشروع الذي يتم الإتفاق على تمويله، و تجري : مرحلة المفاوضات - 

و يتأكد من جدية ،مفاوضات مع الدولة صاحبة المشروع حيث يضع البنك أثناء تلك المفاوضات شروط التمويل
تنفيذ المشروع بسرعة، و قد تتضمن الشروط بعض الإلتزامات الأخرى المشروطة، و التي تختلف من الحكومة المعنية في 

و فائض تمويل لصيانة المشروع قمشروع لآخر، و منها مثلا بالنسبة لمشروعات الكهرباء، رفع السعر من أجل خل
إلخ؛...تحسين تحصيل الإيرادات و محاولة تقليل التيار الضائع 

شرف على تنفيذ المشروع في مراحله تيرسل البنك في تلك المرحلة بعثات متعددة :تنفيذ و الإشراف مرحلة ال- 
المختلفة التي قد تستغرق خمس سنوات أو أكثر، و بعد إتمام بناء المشروع يصر البنك على إعادة تقييم المشروع من 

ايد-1 بد  لب ع لمط ا بد  .372،373ص-مرجع سبق ذكره-إقتصاديات النقود و البنوك للأساسيات و المستحدثات-ع
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التعرف على نواحي الضعف في و يهدف هذا التقرير إلى،'تقرير الإكمال'جديد بدراسة يطلق عليها 
التنفيذ، و مقارنة إقتصاديات المشروع بعد إنتهاء بنائه بما كان متوقعا منه قبل البدء في تنفيذه، و هنا أيضا يحسب 

.العائد للمشروع من جديد كي يقارن بالعائد الذي كان متوقعا قبل التنفيذ

:مجموعة البنك الدولي-4_3
تدعى هذه ، و تساعده في بعض نواحي التمويلكمل نشاطهتنشاء عدة مؤسسات تابعة للبنك الدولي لقد تم إ

:ي هو، مجموعة البنك الدوليالمؤسسات مجتمعة مع البنك الدولي 
مجموعة البنك الدولي: 3-1الشكل 

.21/05/2010الإطلاع تاريخ-org.worldbank.wwwمن الموقع :المصدر 

:مؤسسة التمويل الدولية - 4-1_3
مهمتها ، و كانت 1956تعتبر مؤسسة التمويل الدولية إحدى المؤسسات التابعة للبنك الدولي، تم إنشاؤها سنة 

الخاص، القطاع المساعدة على تحقيق التنمية الإقتصادية في الدول النامية عن طريق الإستثمار في 
خدمات إستشارية للمتعاملين تقدم أيضا، وسنة15و 5المؤسسةتقوم

، و يبلغ عدد التمويلمعها، كما تعمل هذه المؤسسة في تعبئة رؤوس الأموال المحلية و الأجنبية لأغراض 
دولة عضو، كما تعتبر المؤسسة و البنك كيانين منفصلين من الناحية القانونية و المالية، إذ 175المؤسسة الأعضاء في

للمؤسسة جهاز موظفيها الخاص المعني بالعمليات و الشؤون القانونية، و لكنها تستعين بالبنك فيما يتعلق بالشؤون 
ال المؤسسة من إكتتاب الدول الأعضاء، و أرباح الإدارية و الخدمات الأخرى، في حين تتكون مصادر رأس م

.المنشآت التي تشرف عليها، بالإضافة إلى مدخرات الأفراد و الهيئات

مجموعة البنك الدولي
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1:و فيما يلي حصر لأهم الخدمات التي توفرها المؤسسة 

ستثمرين في و ذلك بالتعاون مع الم،المساعدة في تمويل و تأسيس و تحسين و توسيع المشروعات الإنتاجية الخاصة- 
القطاع الخاص؛

؛تقديم المساعدة الفنية للجمع بين كل من فرص الإستثمار و رأس المال المحلي و الأجنبي و الخبرة الفنية- 
لى يئة المناخ الإستثماري الملائم لجذب تدفق رأس المال الخاص-  عمل ع ل سواء كان محليا أو أجنبيا نحو تلك ،ا

نة في الدول الأعضاء في المؤسسة؛الإستثمارات الإنتاجية الممك
أخذا بعين الإعتبار ،دوليةتقدم المؤسسة قروضا بأسعار فائدة تعكس تلك الأسعار السائدة في أسواق المال ال- 

.المخاطر التي يتضمنها المشروع الممول

:الهيئة الدولية للتنمية - 4-2_3
مارستها الدول الفقيرة، و إلحاحها في المطالبة بتيسيرات خاصة الهيئة الدولية للتنمية نتيجة للضغوط التي تم إنشاء

لمشروعات المتعلقة بالتنمية الإقتصادية و الإجتماعية، و قد كان ذلك من أهم الموضوعات التي تناولها مجلس ل
يئة في ، و تم توقيع ميثاق هذه اله1959التعمير خلال إجتماعه في نيودلهي عام محافظي البنك الدولي للإنشاء و

، 1960جانفي 
.و إتخذت لها مقرا في مدينة واشنطنو رفع مستويات المعيشة في الدول النامية

و المرافق في الدول الأقل نموا بتقديم قروض ،و مشروعات الخدمات،
معينة، يتعين توافرها في شروطأكثر يسرا من القروض المقدمة من البنك الدولي للإنشاء و التعمير، و ذلك وفقا ل

:الدول المقترضة من أهمها 
دولار 375كان المعدل في بداية نشاط الهيئةو دولار أو أقل، 865إنخفاض الدخل الفردي السنوي إلى - 

؛أو أقل
و توفر الإستقرار السياسي و الإقتصادي في الدول المقترضة، فضلا عن الرغبة الجادة في تحقيق التنمية الإقتصادية - 

؛الإجتماعية الداخلية و عدم تورطها في مشكلات و صراعات سياسية دولية
معانات الدولة من مشكلات حادة في ميزان المدفوعات، - 

بالشروط التجارية، أو وفقا للقواعد التي يضعها البنك الدولي للإنشاء و التعمير و غيره من مؤسسات التمويل 
2.ةالدولي

:الوكالة الدولية لضمان الإستثمار- 4-3_3

.85ص- مرجع سبق ذكره-مكانة صندوق النقد الدولي في النظام الإقتصادي العالمي الجديد-سماي علي-1
.59ص- 2003/2004- مصر-الدار الجامعية-المالية العامةالسياسات الدولية في -يونس أحمد البطريق-2
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،الدوليعضو من أعضاء مجموعة البنك ك1988تم إنشاء وكالة ضمان الإستثمار متعدد الأطراف في سنة 
الفقر، و المباشر في الإقتصاديات الناشئة لتحسين المعيشة و تقليل الأجنبيو ذلك لتشجيع الإستثمار 

، و من خلال مساعدة الدول النامية للمستثمرين و المقرضينالغير تجاريةيتحقق هذا الأمر من خلال ضمان المخاطر 
1.الإستثمار و الحفاظ عليهذبلج

:فيما يلي الغير تجاريةو تتمثل المخاطر 
تحويل العملة، تقوم الوكالة بحماية الخسارة التي تنشأ من عجز المستثمر عن تحويل العملة المحلية سواء أكانت رأس - 

خارج الدولة المضيفة؛مال أو فائدة أو أملاك أو أي تحويلات أخرى إلى الإستبدال لعملة أجنبية و التحويل
اة، تقوم الوكالة بضمان و الحماية ضد خسارة المستثمر المؤمن عليه كنتيجة لتصرفات -  لمش ا ات  اء الإجر لمصادرة و  ا

التي من الممكن أن تحدث أثرا في تجريد أو حرمان مالك الضمان من سيطرته أو منفعته الأساسية ،الحكومة المضيفة
؛من إستثماره

إنتهاك ا- 
المستثمر؛

الحرب و الإضطرابات الأهلية، يمتد ضمان الوكالة ليشمل أية خسارة تنشأ بسبب أي عمل عسكري أو شغب - 
.أهلي على إقليم الدولة المضيفة

:ة منازعات الإستثمار المركز الدولي لتسوي- 4-4_3
و 1965مارس 18تم إنشاء المركز الدولي لتسوية منازعات الإستثمار بموجب إتفاقية دولية في واشنطن بتاريخ 

يقدم خدمات التوفيق و التحكيم في المنازعات القانونية بين دولة ،هذا المركز يعد أحد أعضاء مجموعة البنك الدولي
:يط هوشربتوفر، و ذلك بشرط موافقة الطرفين على اللجوء للمركز وعضوخرى أعضو و مستثمر من دولة 

أن ينشأ النزاع القانوني بين دولة متعاقدة و بين أحد المستثمرين من رعايا دولة أخرى متعاقدة؛- 
لأحدهما منفردا أن يوافق طرفا النزاع على تقديم طلب فض النزاع إلى المركز، فإذا وافق الطرفان على ذلك فلا يجوز- 

أن يسحب موافقته؛
أن ينشأ النزاع مباشرة عن إستثمار بين أحد الدول المتعاقدة أو وحدة ك،أن يتعلق النزاع بمسألة متعلقة بالإستثمار- 

اا و بين مواطن من دولة متعاقدة أخرى .من وحد
2:التالية تتلخص وظائف و مهام مجموعة البنك الدولي في وضعها الحالي في الجوانب

خاصة للدول النامية؛،العمل على تقديم التمويل الدولي طويل الأجل لمشاريع و برامج التنمية- 
دولار 1305و التي يقل متوسط دخل الفرد فيها عن ،تقديم المساعدات المالية الخاصة للدول النامية الأكثر فقرا- 

سنويا؛

.202ص-مرجع سبق ذكره-الدور التمويلي لصندوق النقد و البنك الدوليين-محمد عبد العزيز محمد-1
ايد-2 بد  لب ع لمط ا بد  .367ص-مرجع سبق ذكره-إقتصاديات النقود و البنوك للأساسيات و المستحدثات-ع
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ل النامية بكل الوسائل الممكنة؛العمل على زيادة دور القطاع الخاص في الدو- 
ا على تحقيق أفضل الحلول لمشاكلها المتعلقة عداسلم،القيام بتقديم المشورة و المعونة الفنية للدول الأعضاء- 

بأهداف البنك و إختيار المشروعات ذات الجدوى الإقتصادية؛
منها سدود المياه و مشاريع الري و ،ت الكبيرةل على تقوية البنية الأساسية للتنمية من خلال تمويل المشروعامالع- 

محطات توليد الكهرباء و السكك الحديدية و الطرق؛
و إصلاح البيئة الإقتصادية التي ،القيام بتطوير أدوات التحليل الخاصة بدراسة الجدوى الإقتصادية للمشروعات- 

.تعمل فيها المشاريع 

الأولخلاصة الفصل 
اء النظام النقدي و المالي الدولي، إذ تمخض عليها إنشاء أعظم نتعتبر حجر الأساس لب'وودزبريتون 'اقية إن إتف

مؤسستين نقدية و مالية على المستوى الدولي، أولهما صندوق النقد الدولي في مجال النقد، حيث يسهر على إستقرار 
الدولية، و يقوم لي في ميدان العلاقات النقدية العمل على دعم التعاون الدوأسعار الصرف للدول الأعضاء و 

لمعالجة الإختلالات في موازين مدفوعات الدول الأعضاء، و ثانيهما هو البنك الدولي بتقديم التسهيلات الضرورية 

.لإستثمارات الأجنبية، و له دور تمويلي إذ يمول الدول الأعضاء بالقروض اللازمة لتحقيق نسب نمو معتبرةا
يقومان بمنح قروض بالنسبة للأول قصيرة - و التعميرصندوق النقد الدولي و البنك الدولي للإنشاء–إن كل منهما 

لتمويل بعض المشاريع في الدول متوسطة و طويلة الأجلو الثاني،لمعالجة الإختلال في ميزان المدفوعاتالأجل 
.الأعضاء
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'جون مينارد كينز'البريطاني ، و لقد أسهم في بناء النظام النقدي و المالي الدولي كل من المفكرين الإقتصاديين
.'ن وودزبريتو'في مؤتمر، هذا عن طريق المشروعين اللذان قاما بتقديمهما 'هاري هوايت'و الأمريكي 

، كان الهدف من إنشائهما في البداية هو ينيإن المؤسستين النقدية و المالية الدولية، صندوق النقد و البنك الدول
، و بعد إستعادة هذه الدول عافيتها قاما إعطاء يد العون للدول التي خرجت من الحرب العالمية الثانية مدمرة الإقتصاد

التكيف تعرف بسياسات لإقتصادي في الدول النامية، عن طريق سياسات بالتوجه إلى عمليات الإصلاح ا
.الإقتصادي
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تمهيد
تين تمان بالجانب'بريتون وودز'إنعقاد مؤتمر مابعد ء مؤسس نشا ، تم إ يكية الأمر ة  تحد الم ات  لولاي النقدي ينبا

للإنشاء و التعمير، و كان الهدف الرئيسي من دوليألا و هما صندوق النقد الدولي و البنك الالدولي، و المالي 
الأوربية، الدول المتضررة من جراء الحرب العالمية الثانية و بالخصوص الدول ة هو مساعدفي بداية عملهما هما ئإنشا

بعض السلبيات على بمرور الزمن ظهرته الدول من الأضرار التي لحقتها من الحرب العالمية الثانية، و ذبعد تعافي ه
الحقبة بظهور أزمة الديون مطلع الثمانينيات من القرن الماضي حيث تزامنت هذه معخصوصا ،الإقتصاد العالمي

إلى طريق آخر هو مساعدة الدول النامية على - صندوق النقد و البنك الدوليين–إتجهت المؤسستانف. للدول النامية
سياسات، على شكل، بمنح بعض التسهيلات مقابل قبول بعض الشروط التكيف و إندماجها في الإقتصاد العالمي

.ف الإقتصاديهذه السياسات تدعى بسياسات التكي
1986بعد أزمة البترول لسنة ،إلى المؤسسات النقدية و المالية الدوليةءباللجوقامت الجزائر الناميةكغيرها من دول و

، عالجة الإختلالات الداخلية و الخارجية التي كانت تتخبط فيهالم، و المضاعفات التي أسفرت على الإقتصاد الجزائري
، إتفاقاته السياسات أربع ذ، و كانت في طيات هسياسات التكيف الإقتصاديتطبيق و ا لهالإنصياع قابل في الم

. 1998و تنتهي سنة 1989، تبدأ من سنة الهيكليللتعديلالأخيرو الإقتصادي ثلاثة للتثبيت 
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:سياسات التكيف الإقتصادي ماهية_1
أثرت بشكل واضح على نمط ،خيرين من القرن الماضي تحولات عميقةالإقتصاد العالمي خلال العقدين الأشهد

، و الإنكماش المفاجئ 1982التمويل الدولي، و هذا بعد أعقاب تفجر أزمة المديونية الخارجية للدول النامية في سنة 
لدولار ، و إنخفاض سعر صرف ا1986و الكبير في حجم القروض التجارية، إضافة إلى ذلك أزمة البترول  لسنة 

إزاء هذه الأحداث بدأ يتبلور لدى المؤسسات النقدية و المالية الدولية إتجاه الأمريكي في الأسواق المالية العالمية،
دف مساعدة الدول النامية على إجراء التكيف الإقتصاديسياساتعن طريق ما يسمى بو هذا لتمويل، لجديد 

.لداخلي و الخارجي

:مفهوم و مبادئ سياسات التكيف الإقتصادي -1_1
أا أساسشرطية المؤسسات النقدية و المالية الدوليةتعتبر سياسات التكيف الإقتصادي  نش طت  ب إرت يث  ا، ح

ثم بعض دول ، بإعلان المكسيك و من 1982بتفجر أزمة المديونية الخارجية التي إجتاحت البلدان النامية منذ عام 
قدراعن ، اللاتينية و إفريقيا خصوصا، إضافة إلى دول من آسياأمريكا  يوا الخارجيةعدم  اد د لى سد .ع

:مفهوم سياسات التكيف الإقتصادي -1-1_1
:هي-التعديل الهيكليسياسات و،الإقتصاديالتثبيت سياسات –التكيف الإقتصادي سياساتإن
تعاني من إختلال ،جراءات و التدابير التي تتبعها الحكومة في دولة معينةقواعد و الأدوات و الإتلك الحزمة من ال"

عجز الموازنة العامة، معدلات التضخم، معدلات نمو العرض النقدي و كذلك معدلات نمو الناتج (التوازن الداخلي 
ة الخارجية و كذلك مستوى الإحتياطات النقدية عجز ميزان المدفوعات، مستوى المديوني(و الخارجي ،)المحلي الإجمالي

و إحداث ،، و تكون مهمة هذه الحزمة من السياسات أن تعمل في مجموعها على تثبيت الإقتصاد)الأجنبية
1."تعديلات هيكلية لتحقيق أهداف معينة تصب في إعادة التوازن الداخلي و الخارجي خلال فترة زمنية معينة

و هي ،2'وفاق واشنطن'هاالأدوات و الإجراءات و التدابير، في الوصايا التي تضمنتمثل هذه الحزمة منت
:كالآتي 

عن طريق تخفيض الإنفاق العام؛العامةتقليص عجز الموازنة- 
إعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام؛- 
إصلاح النظام الضريبي؛- 
إصلاح نظام الصرف؛- 

.410ص-1997-مصر-مكتبة زهراء الشرق-السياسات الإقتصادية-عبد المطلب عبد الحميد-1
التي تم التوصل إليها فيما بين حكومة الولايات المتحدة ،المبادئ التوجيهيةالتوصيات ومجموعة من السياسات و) 1989('وفاق واشنطن'يتضمن -2

ادي في دول الاتحاد الاقتصالتكيف، دف تطبيقها كمرحلة أولية لسياسات 'واشنطن'وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، وهي أطراف ثلاثة مركزها 
.المبادئ العامة عشرة مبادئ أو وصاياالتوصيات وتتضمن هذه السياسات وو،البلدان الناميةأوروبا الشرقية المنهارة والسوفياتي و
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تأمين حقوق الملكية؛- 
الإدارية و دمقرطة المؤسسات السياسية؛ةكيك البيروقراطيتف- 
تحرير التجارة الخارجية؛- 
خوصصة القطاع العام الغير قادر على الإستمرار؛- 
تشجيع الإستثمار الأجنبي؛- 
.التحرير المالي أمام الأطراف الداخلية و الخارجية- 

ية التي تواجه إختلالات إقتصادية، ترتبت عليها العجز عن ل النامويرتبط تطبيق سياسات التكيف الإقتصادي بالد
يوا و الحصول على تمويل جديد لة د .لجدو

ة شهادالللحصول على ،فتلجأ الدول النامية إلى كل من صندوق النقد الدولي و البنك الدولي للإنشاء و التعمير
، و التي هي عبارة عن إتفاق بين التوأم 'المشروطية'بسلامة أوضاعها الإقتصادية، بعد إلتزام هذه الدول بما يسمى بـ 

و يتم بموجبه إستمرار التدفقات المالية الخارجية، من منح من جهة و الدول المدينة من جهة أخرى، 
بـ من خلال ما يعرفو يعبر عن هذا الإتفاق . للدولة المدينةقروض، بإجراء تغييرات في السياسة الإقتصادية 

المعنية، متضمنا تحديد إحتياجات الدولة من التمويل            الخارجي، الصادر عن حكومة الدولة 'خطاب النوايا'
.و التمويل المتاح من الصندوق و البنك و هيئاته التابعة

نهاية عن حكومة الدولة التي تود الإلتزام بسياسات التكيف الإقتصادي، إلا أن يصدر في ال'خطاب النوايا'إن 
تخذ في النهاية يهذا الخطاب في الواقع ما هو إلا حصيلة مفاوضات بين هذه الحكومة و كل من الصندوق و البنك، 

و لمساعدات ا–شكل تعهدات ملزمة للحكومة المعنية، تستدعي العقاب المتمثل في وقف التمويل الخارجي 
.- القروض

:مبادئ سياسات التكيف الإقتصادي -1-2_1
:هيو،على ثلاث مبادئ رئيسيةسياسات التكيف الإقتصاديتقوم 

إلغاء أو تخفيض ، حـرية سـعر الصرف، الإنتاجلعوامتقوم على حـرية تنقل و:التفتح على السوق العالمية- 
ا المبدأ أيضا أن يـكون ما يفترض هـذك).الإستراتيجيةما عدا بعض المواد (إلغاء الحماية الجمركية  ، قابة على التبادلالر

و، و البيئة الملائمة، كما يشجع المبادرة الفرديةيوفر الحماية التامةستثمارات مشجـعا لرأس المال الأجنبي، وقانون الإ
نظام الحصص ستيراد كسعر الصرف الإداري، والإلقيود الكمية في قطاعي التصدير ويتضمن هذا المبدأ أيضا إلغاء ا

؛الرخص المسبقة بالنسبة للوارداتو
يتعلق الأمر هنا بتحرير التجارة قانون السوق، وإلىدف هذا المبدأ إلى الوصول يه:التحرير الداخلي- 
هذه ، خوصصتهعقلنة القطاع العام والدعم، وإلغاء الحماية ووقتصاديتقليص دور الدولة في النشاط الإو

ستسمح وتعديل بين الطلب و العرض السمح بو ستالعودة إلى حقيقة الأسعار، ،الإجراءات ستسمح بتحقيق
؛درجة أعلى من الكفاءةالقطاع الخاص سوف يحقق بتخصيص أفضل للموارد، و
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قتراض تخفيض الإمن أهمها،تضمن هذا المبدأ جملة من الإجراءاتي:إعادة هيكلتهاتخفيض النفقات و- 
إحلال إنتاج المواد المعرضة للمنافسة إعادة تخصيص النفقات و، المدفوعاتالداخلي، يقوم بإعادة التوازن في ميزان 

الوصول إلى الخصوص وتخصيص العجز الميزاني بإلغاء الدعم على المواد الغذائية بو ، مكان المواد المحمية من المنافسة
.الرفع من الموارد أي إصلاح ضريبيحقيقة الرسوم و

:سياسات التكيف الإقتصادي و مبرراتأهداف-2_1
التكيف الإقتصادي في الدول التي تطلب المعونة من المؤسسات النقدية الهدف الأهم من تطبيق سياساتإن

و ستقرار الإقتصادي، هو إسترجاع الإالدوليةو المالية
.في الجانبين الداخلي و الخارجيالأوضاع الإقتصادية المتدهورة 

:أهداف سياسات التكيف الإقتصادي -2-1_1
عدد الإختلالات الإقتصادية ترتبط أهداف سياسات التكيف الإقتصادي في الدول النامية و من بينها الجزائر، بت

1:التي تسود إقتصاديات تلك الدول، و بصفة عامة يمكن حصر أهم هذه الأهداف فيما يلي 

خفض عجز الموازنة العامة للدولة، نظرا لتأثيرها السلبي على إستمرار تزايد معدلات التضخم و عجز الميزان الجاري - 
من ناحية أخرى؛من ناحية، و تفاقم أزمة المديونية الخارجية 

تخفيض العجز في ميزان المدفوعات، و حصره في أضيق الحدود الممكنة، بما يمكن الدولة من مواجهته، من خلال - 
التدفقات للموارد الأجنبية علاوة على تخفيض رصيد المديونية الخارجية، إلى حدود تتفق و قدرة الدولة على خدمة 

ل؛
بما يضمن الحفاظ على مستوى معيشة مناسب للغالبية العظمى من السكان                ،تخفيض معدلات التضخم- 

العامة و ميزان المدفوعات؛الميزانيةو التخفيف من حدة آثاره السلبية في كل من عجز 
خدام سياسات تعديل هيكلي    بإست،السعي إلى حفز الطاقة الإنتاجية و تحسين تخصيص الموارد الإقتصادية- 

ملائمة، تسهم في رفع قيمة معامل مرونة الجهاز الإنتاجي بصورة تضمن الإنطلاق إلى مجال برامج إنتاج بدائل 
الواردات، و زيادة حجم الصادرات و تنويع هيكلها، بحيث تكون المحصلة زيادة معدلات نمو             الصادرات، 

ات، و من ثم التخفيف من حدة الإختلالات الخارجية ممثلة في تزايد عجز ميزان و تخفيض معدلات نمو الوارد
المدفوعات بصفة عامة و الميزان التجاري بصفة خاصة؛

ترشيد برامج الإستثمار العام و رفع إنتاجيتها، من خلال تقليص الإستثمارات العامة في قطاعات الإنتاج  المباشر، - 
التحتية المادية و الخدماتية، مع الإعتماد على إستثمارات القطاع الخاص بصفة خاصة في و تحويلها إلى قطاعات البنية

1.مجال الإنتاج المباشر

.64ص- 2006-رمص- مركز الإسكندرية للكتاب-صندوق النقد الدولي و قضية الإصلاح الإقتصادي دراسة تحليلية تقييمية-سميرة إبراهيم أيوب-1
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و تعتمد سياسات التكيف الإقتصادي في تحقيق أهدافها، على عدد متنوع من أدوات السياسة            
ى تحقيق تغيرات جذرية في أسلوب إدارة المؤسسات الإقتصادية، و ذلك في إطار تبني آليات السوق و الإعتماد عل

. الإقتصادية بإستخدام معايير السوق و آلياته
و تتوقف درجة فعالية تلك السياسات على طبيعة الظروف السائدة في الأسواق الإقتصادية و المالية             

.المحلية، و مدى تطورها، و كذلك مدى كفاية التمويل الأجنبي المتاح

:سياسات التكيف الإقتصادي تطبيق مبررات -2-2_1
الثالثالعديد من دول العالم، الداخلية و الخارجيةالإختلالاتوضعت 

.للخروج من هذه الأوضاعمحتوى سياسات التكيف الإقتصادي 
2:و هي ،لات الداخليةالإختلافي تتمثلمن الإختلالات

العامة في الدول النامية بصفة خاصة، في وجود الميزانيةيتبلور جوهر قضية عجز :العامة للدولةالميزانيةعجز 
من ناحية             تباين شديد بين معدلات نمو النفقات العامة من ناحية، و معدلات نمو الإيرادات العامة

بين جانبي النفقات و الإيرادات العامة، من خلال تقدير العلاقة بين التغير تفاوت و يستدل على مدى ال. أخرى
درجة حساسية التغيرات 'أي ما يطلق عليه مصطلح . النسبي في الإيرادات العامة، و التغير النسبي في النفقات العامة

:دلة الآتية و يعبر عنه بالمعا3.'في الإيرادات العامة تجاه التغيرات في النفقات العامة

E

E
T

T

e 





التغير في الإيرادات : Tسبة للنفقات العامة، يشير إلى معامل حساسية الإيرادات للتغير بالن: e:حيث أن 
.إجمالي النفقات العامة: Eالتغير في النفقات العامة، : Eإجمالي الإيرادات العامة، : Tالعامة، 

و إتجاه قيمة المعامل إلى . مدى وجود الفجوة القائمة بين النفقات و الإيرادات العامةeو تعكس قيمة المعامل 
.العامة و العكس في حالة تزايد قيمة هذا المعاملالميزانيةلتزايد عجز يؤكد ظهور إتجاه عام ،التناقص بإستمرار

و يلاحظ تناقص قيمة المعامل سالف الذكر فيما يتعلق بأغلب الدول النامية، مما يفسر إستمرار تزايد معدلات 
مد أصوله من النمو ، و تحوله إلى عجز هيكلي، و من ثم فإن معدل العجز المالي في تلك الدول، إستالميزانيةعجز 

الضخم في معدلات الإنفاق العام علاوة على تباطؤ معدلات نمو الإيرادات العامة، و الإيرادات الضريبية بصفة 
.خاصة

:إن تزايد معدلات الإنفاق العام في مختلف الدول النامية قد إرتبط بعديد من العوامل، في مقدمتها 

1-Said El Naggar-Adjustement Policies and Development Strategies in The Arab World-I.M.F Washington D.C-
1987-P54,55.

.41،49،53ص-مرجع سبق ذكره-صندوق النقد الدولي و قضية الإصلاح الإقتصادي دراسة تحليلية تقييمية-سميرة إبراهيم أيوب-2
.40ص-1992-مصر-سينا للنشر-اع الفكري و الإجتماعي حول عجز الموازنة العامة في العالم الثالثالصر-رمزي زكي-3



41سياسات التكيف الإقتصادي و التجربة الجزائريةلو التحليليرينظالإطار ال: ي الفصل الثان

إتساع نطاق نشاط القطاع العام؛- 
ضطراد نسبة الإنفاق العام الموجه للخدمات الإجتماعية إستجابة لضغوط الطلب المحلي؛إ- 
التزايد الكبير في نسبة الإنفاق العام الموجه لقطاع الدفاع؛- 
؛إنتشار ظاهرة نمو العمالة الحكومية- 
.تزايد مدفوعات خدمة أعباء الديون الخارجية- 

ة و كذلك الدول المتقدمة، إرتفاعا ملموسا في معدلات التضخم السنوية، واجهت الدول النامي: مشكلة التضخم
، و إستمر تسارع معدلات التضخم في تلك الدول بصورة 1974و بصفة خاصة عقب صدمة البترول الأولى عام 

.حادة في أواخر الثمانينات و أوائل التسعينات من القرن الماضي
التضخم السنوية في الدول النامية عالية المديونية بالمقارنة بالدول تشير الإحصائيات إلى إختلاف معدلات 

%114، زادت إلى 1983عام 39%

.ة%46إلى %6.2، على حين تراوحت تلك المعدلات بين 1993عام 
تتسم الأسواق النقدية و المالية في: مشكلة تخلف الأسواق المالية و النقدية و جمودها في الدول النامية

يرجع ضيق نطاق السوق النقدي و المالي إلى عدة        . هيكل أصولها الماليةهذه الدول بضيق نطاقها و عدم تنوع
و إقتصار السوق النقدي المنظم على مجموعة من البنوك التجارية التي الأوراق المالية،بعوامل، من أهمها، قلة التعامل 

نصرف نشاطها إلى تمويل عمليات التجارة الخارجية، علاوة على إستئثار البنك المركزي و شركات التأمين الكبرى ي
و أكثرها من السندات المصدرة في سوق السندات، الذي يعد من أهم الأسواق النقدية       %80بأكثر من 

.تنظيما في الدول النامية
إن أسواق السندات الخاصة فشلت في جذب المدخرات المحلية و تعبئتها بسبب ضيق نطاقها من ناحية، و دعم 

.أسعار السندات الحكومية من قبل البنك المركزي من ناحية أخرى
الوعي المصرفي و عدم تطور المؤسسات أما فيما يتعلق بضيق نطاق الأسواق المالية، فيرجع إلى إنخفاض

المالية، إلى جانب إنكماش حجم الأوراق المالية التي تصدرها الحكومة، علاوة على وجود عديد من القيود التي يعمل 
الجهاز المصرفي في في ظلها الجهاز المصرفي، كالسقوف الإئتمانية و جمود أسعار الفائدة، مما يؤدي إلى ضعف كفاءة

.
1:و هي ،

أهم سجلت موازين مدفوعات الدول النامية عجزا هيكليا حادا، يعد من : تزايد العجز في ميزان المدفوعات
التي تواجه تلك الدول، إن العجز المتنامي في موازين مدفوعات معظم الدول مظاهر الإختلالات الخارجية 

النامية، هو عجز هيكلي يعبر عن الإختلال القائم بين حجم و بنيان الطلب الكلي من ناحية، و حجم الجهاز 
نب منه التغيرات التي تطرأ على هيكل و إتجاه العلاقات الإنتاجي و مرونته من ناحية أخرى، كما أنه يعكس في جا

.55،58ص-مرجع سبق ذكره-صندوق النقد الدولي و قضية الإصلاح الإقتصادي دراسة تحليلية تقييمية-سميرة إبراهيم أيوب-1
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الإقتصادية الدولية، و مثال على ذلك التغييرات في مراكز الدائنية و المديونية الناتجة عن الإستثمارات الدولية، أو 
ن يزوام في مو يكشف تحليل أسباب ظاهرة تزايد العجز الدائ. التغيرات في الطلب العالمي على صادرات الدول النامية

مدفوعات هذه الدول عن تضافر مجموعة من العوامل الداخلية و الخارجية، التي مارست تأثيرها المباشر على تفاقم 
:بالنسبة للعوامل الداخلية تتمثل أهمها فيما يلي . تلك الظاهرة

إنتهاج السلطات الإقتصادية لسياسات نقدية توسعية؛- 
ة التي أدت إلى إنخفاض معدلات الفائدة الحقيقية؛تبني سياسات تحرير سعر الفائد- 
.و تدهور شروط التبادل التجاري الدولي في غير صالح البلدان الناميةتباطؤ معدلات نمو الصادرات - 

فيمكن إيجازها فيما ،و فيما يتعلق بالعوامل الخارجية التي أسهمت في تزايد عجز موازين مدفوعات الدول النامية
:صدمتي البترول الأولى و الثانية، من آثار سلبية أهمها ما يلي ترتب على 

،تباطؤ معدلات النمو الإقتصادي في الدول الصناعية المتقدمة- 
تراخي معدلات نمو الطلب العالمي على صادرات الدول النامية؛

ى إتباع سياسات نقدية و مالية إنكماشية، لعل من أبرزها رفع أسعار الفائدة إعتماد الدول الصناعية المتقدمة عل- 
.العالمية، و من ثم تضخم القيمة الحقيقية لأعباء ديون الدول النامية

تعد أزمة المديونية الخارجية من القضايا المعقدة التي تواجه الدول النامية           : مشكلة المديونية الخارجية
أولها في التزايد الضخم لرصيد المديونية ،الدول ثقيلة المديونية خاصة، و ترتبط هذه الأزمة بثلاثة أبعاد رئيسيةعامة، و

الخارجية، و ما ترتب عليه من تدهور مؤشرات خدمة أعباء الديون الخارجية، و ينصرف الثاني إلى ضعف طاقة 
بعد الثالث طبيعة الخصائص و الإختلالات الهيكلية و الإقتصاد الوطني على خدمة أعباء الديون، كما يتضمن ال

.الإقتصادية التي أسهمت في تعقد أزمة المديونية الخارجية

:المحاور الرئيسية لسياسات التكيف الإقتصادي -3_1
العامة لها أهمية فيالميزانيةإن خفض عجز ميزان المدفوعات، و تقليص رصيد المديونية الخارجية، و خفض عجز 

1:ل إليها عبر المحاور الرئيسية التالية وسياسات التكيف الإقتصادي، حيث تسعى هذه السياسات إلى الوص

بين مستوى ،و يشمل كافة السياسات و الإجراءات التي تكفل تحقيق التوافق:محور جانب الطلب الكلي - 
و لمحددة من قبل الدولة في مجالات الإستثمار الطلب الكلي و هيكل توزيعه و مختلف الأهداف الإقتصادية العامة ا

النمو الإقتصادي، من خلال مجموعة من السياسات المالية و النقدية الموجهة لمكافحة التضخم و الحد من عجز 
؛ميزان المدفوعات

.3ص-مرجع سبق ذكره-تصادي و المالي دراسة تحليلية تقييميةصندوق النقد الدولي و قضية الإصلاح الإق-سميرة إبراهيم أيوب-1
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تهاج بإن،ينصرف إلى الزيادة في العرض الكلي في الأجلين المتوسط و الطويلو:محور جانب العرض الكلي- 

المختلفة، و من ثم تزايد معدلات النمو و الإنتاجية بصفة عامة، و زيادة معدلات نمو الصادرات، و بدائل الواردات 
.بصفة خاصة

كز سياسات التكيف على تعديل هيكل العرض الكلي من خلال تصحيح الإنحراف في و في هذا الصدد، ترت
1؛هيكل الأسعار النسبية للسلع و الخدمات، بالإضافة إلى تعديل سياسات سعر الصرف و المعاملات الخارجية

يحتوي هذا المحور على عناصر من سياستي العرض:نحو التصديرالوطنيمحور تعديل هيكل الإنتاج - 
التدابير الرامية إلى التأثير على سعر الصرف، و تحرير وو الطلب، حيث أنه يشمل على تركيبة من الإجراءات 

المعاملات الخارجية من كل القيود، و يهدف هذا الإجراء إلى التأثير إيجابيا على الميزان التجاري عن طريق 
. هتحسين وضع

ي إلى إرتفاع الصادرات بسبب إكتساب السلع المحلية لميزة تنافسية، في حين ستنخفض ن تخفيض العملة سيؤدإ
يترتب عن ذلك تحويل جانب من الطلب المحلي من السلع . الواردات نظرا لإرتفاع أسعارها مقومة بالعملة المحلية

2.المستوردة إلى السلع المحلية البديلة

التكيف بالإضافة إلى ذلك، تحرير سياساتصندوق النقد الدولي في و من المسائل الأساسية التي يلح عليها
3:القطاع المالي من القيود و إعادة هيكلة القطاع من خلال 

فتح الأسواق المالية المحلية أمام التدفقات المالية الدولية؛- 
إزالة الحواجز أمام دخول البنوك الأجنبية؛- 
و رأس المال المحلي و الأجنبي من جهة ،رأس المال الخاص و العام من جهةإلغاء كل الأساليب التمييزية بين - 

.أخرى، و تلك التي تعرقل بشدة دخول المشاركين إلى السوق المحلي

:ياسات التكيف الإقتصاديلسالعامةالأسس النظريةقسيمات و الت_2
دي تم هو التكيف الإقتصادي إلى قسمين مهمين، القسم الأولتتنقسم سياسا تصا الإق يت  ات التثب اس سي

.المؤسسات النقدية و المالية أسلوبين تستعملهما كأساس نظري لسياسات التكيف الإقتصاديتبنىتوالكلي، 

1-I.G Patel-Policies for African Development From the 1980’s to the 1990’s-I.M.F W.D.C-1992-P210.
قدمة لنيل شهادة دكتوراه دولة في أطروحة م-المديونية الخارجية و الإصلاحات الإقتصادية في الجزائر دراسة تحليلية و مقارنة-روابح عبد الباقي-2

.162ص-2005/2006-الجزائر-جامعة العقيد الحاج لخضر باتنة-العلوم الإقتصادية
الملتقى الدولي حول العولمة و برامج التصحيح -التقييم الأولي لمضمون و نتائج برامج التكييف الهيكلي في الجزائر- روابح عبد الباقي و علي همال-3

.1999ماي 16و 15جامعة فرحات عباس سطيف -ةالهيكلي و التنمي
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:و تعاقبهاالتكيف الإقتصاديسياساتتتقسيما-1_2
و سياسات ، تثبيت الإقتصادلمفهومحسب 

، و لتعاقبها درجة كبيرة من الأهمية لتعطي بعض النتائج موجهة لإجراء تعديلات هيكلية في الإقتصادتعديل هيكلي 
.المرغوبة من تطبيقها

:تقسيمات سياسات التكيف الإقتصادي -1-1_2
:تنقسم سياسات التكيف الإقتصادي إلى قسمين هما 

التثبيت الإقتصادياتسياس:أولا 
اتتلك السياس،التثبيت الإقتصادياتيقصد بسياس

اا، من خلال سياسات مالية و نقدية و سعر الصرفالبلدان التي تعاني من عجز في موا فوع مد ين  1.ز

و لذلك فإن مدة ،إلى إعادة التوازن في الإقتصاديات الكلية خلال الأجل القصيرات
التثبيت عادة ما تكون بين عام إلى عامين، و هي تمثل مشروطية الصندوق التي يتم الإتفاق عليها في سياسات

بالإستمرار في السحب من شرائح الإئتمان اتالمبرم مع الحكومة المعنية، و يرتبط تنفيذ هذه السياس'ب النواياخطا'
ن صندوقإيؤدي إلى وقف السحب من هذه الشرائح، و اتالعليا في الصندوق، و أن وقف تنفيذ هذه السياس

2:و هي ،اتيسعى لتحقيق ثلاثة أهداف رئيسية من تلك السياسالنقد الدولي

؛تخفيض العجز في ميزان المدفوعات- 
تخفيض معدلات التضخم؛- 
.زيادة معدلات النمو الإقتصادي- 

و عادة ما ،الإقتصاديو يعتبر الصندوق أن تخفيض العجز في ميزان المدفوعات هدف رئيسي لسياسات التثبيت
هداف، في البرامج التي يعدها الصندوق مع يتم النص على ميزان المدفوعات كهدف أساسي أكثر من غيره من الأ

3.الدول الأعضاء

حتى يؤكد قدرته على رد القروض المستحقة للصندوق، ،و بذلك يدعو الصندوق إلى زيادة إحتياطيات البلد المعني
حيث يرى الصندوق أن العجز في ميزان مدفوعات هذه الدول نتج عن مجموعة من الإختلالات الخارجية و 

لية، و لكن الصندوق يركز على الإختلالات الداخلية أكثر من الخارجية، حيث يرجع هذه الإختلالات الداخ

.80ص-1987-الإمارات العربية المتحدة-أبو ظبي-صندوق النقد العربي-التصحيح و التنمية في البلدان العربية-سعيد النجار-1
.56ص-مرجع سبق ذكره-تقييم سياسات صندوق النقد الدولي للتثبيت الإقتصادي في مصر-عبد الستار عبد الحميد سلمى-2
.12ص- 1990سبتمبر-واشنطن-البنك الدولي و صندوق النقد- مجلة التمويل و التنمية-دور صندوق النقد الدولي في التكيف-مانوييل جويتيان-3
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ق الإقتراض الخارجي أو يو هذا التزايد يتم تمويله إما عن طر،الداخلية إلى تزايد الإنفاق المحلي على الدخل المحلي
1.الإقتراض الداخلي

العامة للدولة، في ضوء الميزانيةلجوء البلد إلى تمويل عجز بتعلق لذلك يقوم الصندوق بوضع ضوابط فيما ي
، تتمثل في وضع مجموعة من السياسات المالية منها سياسات لتخفيض الإنفاق العام  الإقتصاديالتثبيت اتسياس

.و سياسات لزيادة الإيراد الحكومي، و سياسة تتعلق بالمشروعات العامة للدولة
ففي مجال الإن

العسكرية، و الإنفاق على المواد و التجهيزات، و وسائل النقل و الإنفاق على التعليم و الأجور  و الإنفاق على 
جور و المرتبات مثلا، فإنه الإسكان و غيره من النفقات، و الصندوق حينما يطالب بتخفيض الإنفاق على الأ

فق مع أهداف تالأجور و المرتبات أو تخفيض الزيادة فيها إلى المستويات التي تعدم الزيادة في يطالب في المقام الأول 
أو تخفيض عدد العاملين في عدم الزيادةالبرنامج الذي يعقده مع البلد العضو، و يرتبط بذلك أيضا 

فيض العمالة في القطاع الحكومي تخفض بعض الإستثمارات المرتبطة بذلك، و هذا بدوره يعزز وضع الحكومة، لأن تخ
.الإنفاق العام

و في مجال زيادة الإيرادات العامة، يرى الصندوق أن الوسيلة الملائمة لذلك هي التأثير في السياسة الضريبية من 
و ذلك عن طريق فرض ضرائب مباشرة أو . تي تتقاضاها الدولةخلال إجراء بعض التغيرات في الضرائب و الرسوم ال

سياسات خاصة بالضرائب غير المباشرة، حيث يرى الصندوق أن الوظيفة الأساسية للنظام الضريبي هو إمداد الحكومة 
ان عند 

فهو يرى أنه لا يجوز إستخدام النظام الضريبي لتحقيق العديد من ،صياغة نظام الضرائب على الدخل الشخصي
2.الأهداف الإجتماعية

أما في مجال المشروعات العامة للدولة يرى الصندوق أن معظم هذه المشروعات مدينة، و أن هذه المشروعات تقوم 
الدولة، لذلك يرى الصندوق أنه من ميزانيةو بأجور مرتفعة و هذا يمثل عبء على بتشغيل عدد كبير من العاملين

3.حسبما تسمح به ظروف كل مشروع، الأفضل خصخصة هذه المشروعات

:و نستطيع تمثيل سياسات التثبيت الإقتصادي في الشكل الموالي 
سياسات التثبيت الإقتصادي: 1-2الشكل 

1-Croket Andtwed-Stabilisation Policies in Developing Countries , Some Policy Consideration-IMF Staff
Papers-Vol 25-March 1981-P65.
2-Alan Tait-Budget and Tax Reforms , Institutional Requirements and Fiscal Policy In Coordinating
Stabilization and Structural Reform-IMF-1994-P41.

.106ص-مرجع سبق ذكره-تقييم سياسات صندوق النقد الدولي للتثبيت الإقتصادي في مصر-عبد الستار عبد الحميد سلمى-3

السياسات
.السياسة المالية-
.النقديةالسياسة -
.سياسة سعر الصرف-

الأغراض الوسيطة
.العامة للدولةتقليص عجز الميزانية-
.تحسين وضع ميزان المدفوعات-
.تقليص التضخم-

الهدف

التوازنات الكلية ةإعاد

لاقتصادل
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ندوة بحوث و مناقشات-قتصاديةذج قطري نمطي لتقويم السياسات الإأسس بناء نمو-علي صادق:صدر الم
.557ص- المعهد العربي للتخطيط بالكويت-1996عقدت بالقاهرة 

التعديل الهيكلياتسياس:ثانيا 
و الطويل، يتبناها ، و هي سياسات للمدى المتوسط و التكيف الإقتصاديو هي تمثل النوع الثاني من سياسات 

و ترتكز على الإصلاحات الهيكلية لكافة عناصر البناء الإقتصادي للدولة على المستوى ،يتابع تنفيذها البنك الدولي
و و تشمل إعادة هيكلة القطاع العام من خلال عملية الخصخصة، و تحرير السياسات السعرية ،القطاعي

ءم و لابحيث تت،مثل تغيير القوانين و الأنظمة المؤثرة في نمط الآداء الإقتصادي،قطاع الخاصإزالة كافة العوائق أمام ال
1.منظومة التحول الشامل نحو إقتصاد السوق

و إطلاق آلية السوق للعمل بحرية في ،الهيكلي في تعديل أولويات الإنفاق العامالتعديلو يتحدد جوهر سياسة 
إعتبار أن قيام الدولة فيما سبق بدور مباشر في إدارة التنمية أصبح من الأمور غير شتى مجالات الإقتصاد، على

أا عملية متعددة الأبعاد تتخطى العديد من او لا يتم،ادية ا  دي، كم تصا الإق نمو  اف ال أهد يعة و  مع طب شى 
2.تمع

لوضع برامج متعددة الأعوام و تبعها ،و لذلك بدأ البنك الدولي في تقديم شكل جديد من أشكال المساعدة
الهيكلي، التي تتيح بدرجة لم يسبق لها مثيل من التدخل في صياغة سياسات القطاعات التعديلبقروض 

من إجمالي قروض البنك الدولي، و يتم توجيهها %25إلى%20الهيكلي حوالي التعديلالمختلفة، و تمثل قروض 
و تمتد إلى إصلاح السياسات الإجتماعية من خلال تقديم ،لإصلاح السياسات الإقتصادية على المستوى الكلي

.و غيرها من المشروعات و البرامج التنمويةالدعم لشبكات الأمان الإجتماعي
إذ ينبغي أن ،ا في دور الدولة في الحياة الإقتصادية و الإجتماعيةتغيير،الهيكليالتعديلكما تستدعي سياسات 

إلى الإدارة غير المباشرة من خلال قوى السوق ،يتغير هذا الدور من الإدارة المباشرة بالأوامر و القرارات الإدارية
و ة المؤهلة لزيادة الإنتاج كما بالسياسات و الحوافز الإيجابية و السلبية، و المساهمة الفعالة في بناء القدرات البشري

و تشجيع القطاع الخاص على الإستثمار في كافة ،نوعا، بحيث يكون تأهيل قوة العمل مناسبا لإحتياجات السوق
3.العامةالميزانيةاالات لتخفيف عبء 

.71ص-1999-الأردن-مؤسسة عبد الحميد شومان-الإصلاح الإقتصادي و التنمية البشرية في الأردن-خالد الوزني-1
.105ص-2006-مصر-دار الوفاء لدنيا الطباعة و النشر-سياسات مؤسسات النقد الدولية و التعليم دراسة تحليلية-إبراهيم مرعي العتيقي-2
-مصر-معهد التخطيط القومي-95سلسلة قضايا التخطيط و التنمية في مصر رقم -عية في ظل التكيف الهيكليالسياسات القطا- محمود عبد الحي-3

.14،13ص-1995أفريل 
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ما لم يسبقه أو ،الإقتصادي في دولة معينةلتكيفسعى البنك الدولي لأبعد من ذلك فأوضح أنه لا سبيل ل
يصطحبه إصلاح أساسي في دورها و جهازها الإداري و القانوني، بل أحيانا في طريقة الحكم نفسها، و ذلك فيما 

.يتعلق بإدارة الموارد العامة، المادية و البشرية
: سياسات التعديل الهيكلي الشكل 2-2

الهدف النهائيالأغراض الوسيطةالسياسات في مجالات

.558ص-مرجع سبق ذكره-قتصاديةذج قطري نمطي لتقويم السياسات الإأسس بناء نمو-علي صادق:المصدر 

1:تعاقب سياسات التكيف الإقتصادي -1-2_2

يجب أن تسبق ،الإقتصادي الهادفة إلى تقييد جانب الطلبتشير دراسات البنك الدولي إلى أن سياسات التثبيت
.

تستغرق وقتا طويلا - سياسات التعديل الهيكلي–و يبرز هذا التعاقب على أساس أن السياسات المتعلقة بالعرض 
سات التثبيت اسي–ن دون أن تصحبها سياسات التحكم في الطلب حتى تظهر نتائجها، و أنه إذا ما بدأ تطبيقها م

، يصبح من الصعب السيطرة على العجز في ميزان المدفوعات، و لن تكون المساعدات المالية القصيرة - الإقتصادي
.الأجل قادرة على علاج هذا العجز

ات بما يمكن من تدفق الواردات و تستهدف سياسات التثبيت الإقتصادي تحقيق تحسن واضح في ميزان المدفوع
و يتطلب ذلك إجراء تخفيض كبير في سعر الصرف . و إستعادة العلاقات الطبيعية مع الجهات المقرضة،الضرورية

الإصلاحات -التجارب العربية و الدروس المستفادة: برامج التكيف الهيكلي للزراعة في إطار الإصلاحات الإقتصادية -محمد سمير الهباب-1
مركز -الجزائرببحوث الندوة الفكرية التي نظمها المركز الوطني للدراسات و التحاليل الخاصة بالتخطيط-الخوصصة في البلدان العربيةالإقتصادية و سياسات 
.121ص-1997-دراسات الوحدة العربية

الأسعار، أسعار الصرف، النظام المالي

.المؤسسات العامة، أسواق العمل

النفقات سعر الفائدة، السياسة الضريبية

.ستثمارالإ، العامة

ريع العامة على أسس اختيار المشإ

.قتصاد السوقإتعزيز ، اريةتج

ستخدام الموارد إسين كفاءة تح

المتاحة

زيادة الموارد

المتاحة

ستخدام الكفء للموارد الإ

الإضافية

البطالة،النمو: الأداءمؤشرات 

.ميزان المدفوعات، لتضخما

ستمرار و قابل للإيقتصادإنمو 

يرفع مستويات المعيشة
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لتشجيع الصادرات، و يصاحب ذلك إتباع مجموعة من السياسات النقدية و المالية الملائمة للحفاظ على سعر 
.الصرف

ت و سياسات التعديل الهيكلي في الوقت نفسه يمكن أن ينجم عنه ضغوط ركودية قوية، إن تطبيق سياسات التثبي
.و يرجع ذلك إلى علاقة سياسات التثبيت بإجراءات تحرير التجارة

سياسات التثبيت الإقتصادي تؤدي إلى فرض ضغوط إنكماشية على الإقتصاد ككل، بينما ينتج عن سياسات 
لصناعات المنافسة للواردات، أي إحلال المنتجات المحلية محل المنتجات التعديل الهيكلي ضغوط على ا

، و لهذا فإن تطبيق هذين النوعين من السياسات في الوقت نفسه ينجم عنه إنتشار البطالة و إفلاس كثير من الأجنبية
.المنشآت و ظهور معارضة قوية لسياسات التكيف الإقتصادي

حتى لا يمثل ذلك قيدا على إستجابة ،نحو الركوديتدفع سياسات التثبيت الإقتصادلذلك يجب الإهتمام بألا
، العرض لبرامج التحرير، و يلاحظ أن الأساس النظري لهذه السياسات ينطوي على إفتراض التخلص من التشوهات

التحرير، ففي حالة سوف يحسن من توزيع الموارد، و تكسب قضية التعاقب أهمية خاصة عند تنفيذ سياسات 
.للمواردءإقتصاد يعاني تشوهات عديدة فإن التخلص من أحد هذه التشوهات قد ينجم عنه توزيع أسو

تشتمل على أسواق السلع و الخدمات المحلية        ،إن سياسات التحرير تغطي عددا من الأسواق و المعاملات
، و أسواق الإئتمان و حركة رؤوس الأموال، و الأسواق المحلية )الصادرات و الواردات(و السلع و الخدمات الأجنبية 

.لعناصر الإنتاج
هذا و قد إهتمت أغلب دراسات التعاقب بموقع تحرير الحسابات الدولية في النمط الأمثل للتحرير، حيث تبلور 

هذا لأن . للمرحلة الثانيةو تأجيل تحرير حساب رأس المال ،إتفاق شبه عام على أهمية تحرير الحساب الجاري أولا
أسعار الأصول تحدد عادة على أساس القيمة الحالية لتدفقات الدخل في المستقبل، و إنه إذا ما إعتمد حساب هذه 
القيمة على أسعار مشوهة، فإن أسعار الأصول تكون مشوهة، و من ثم فإن التغيرات في تدفقات رؤوس الأموال 

السلع             و كذلك فإن أسواق الأصول تتكيف أسرع من أسواق و . ةتوجه إلى صناعات تتسم بعدم الكفاء
لذلك فإن تحرير حساب رأس المال أولا قد يسبب حركة ضخمة لرأس المال، و يترتب على ذلك نتائج غير . الخدمات

.مرغوب فيها بالنسبة للسعر الحقيقي
لمحلي تحرير الحركة الدولية لرؤوس الأموال، و يبرز ذلك على بالإضافة إلى ذلك ، يجب أن يسبق تحرير القطاع المالي ا

سالبة، تكون أسعار الفائدة المحلية عند مستويات منخفضة أو وأساس أن تحرير حساب رأس المال، 
قبل و لهذا فإن القيود على حركة رؤوس الأموال يجب أن لا تلغى .موال نحو الخارجالأسوف ينتج عنه تدفق رؤوس 

.رفع أسعار الفائدة المحلية، كما يجب السيطرة على عجز الميزانية قبل تحرير سعر الفائدة المحلي

:الأسس النظرية لسياسات التكيف الإقتصادي -2_2
، يتمثل الأول في أسلوب الإمتصاص كأسس نظريةعتمد عليهما المؤسسات النقدية و المالية الدولية تأسلوبان هناك 
.و الثاني في الأسلوب النقدي لميزان المدفوعات،يعابأو الإست
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:أو الإستيعابالإمتصاصأسلوب -2-1_2
عند دراسة إختلال ميزان المدفوعات لابد من التفرقة بين إختلال ظرفي يمكن عكسه خلال سنة أو 

تطور وضعية المديونية الخارجية في الأجل سنتين، و إختلال هيكلي مزمن، في تأثيرهما على النمو الإقتصادي و 
.القصير

و لإعادة التوازن لميزان المدفوعات ينطلق من المعادلة ،تحليل صندوق النقد الدولي يفترض ثبات الطاقة الإنتاجية
1:التعريفية التالية 

)1.....(..........AYCA 

.يمثل الإمتصاص: Aيمثل الإنتاج المحلي، : Y، الجارييمثل رصيد الحساب: CA: حيث أن 
نفاق و الإ،)I(و الإستثمار الكلي،)C(ما هو إلا عبارة عن مجموع الإستهلاك الكلي) A(إن الإمتصاص 

:أي )G(الحكومي
GICA 

:فإن الحساب الجاري ) 1(من المعادلة 
يحقق فائضا لما يفوق الدخل الإمتصاص؛- 
.يسجل عجزا عند حصول العكس أي لما يفوق الإمتصاص الدخل- 

ب الجاري يمكن أن نصححه عن طريق تخفيض و من هذا المبدأ البسيط نستطيع القول أن العجز في الحسا
.، أو برفع الدخل بالنسبة إلى الإمتصاصالإمتصاص بالنسبة إلى الدخل

.هذا النموذج أنه في ظل إقتصاد مغلقول عن تشابكاته، نستطيع القلالا يعكس تعقيدات الواقع و 
و في ظل إقتصاد مفتوح تلعب الإستثمارات و حركة رؤوس الأموال دورا مؤثرا على وضعية الحساب الجاري هذه 
الحركة مرتبطة بوضعية المديونية في البلد المستقبل، و عليه فتعديل ميزان المدفوعات يعني التخلص من العجز في 

.ري و الوصول إلى وضعية تدفق مدعوم لرؤوس الأموالالحساب الجا
:لإدراج هذا التحليل، نأخذ المعادلة التعريفية لميزان المدفوعات 

)2.....(..........FICAR 

.لمديونية الخارجيةهو التغير في صافي ا: FIالتغير في صافي الأصول الخارجية، هو: R: حيث أن 
:نحصل على ) 2(في ) 1(و بتعويض 

)3.....(..........FIAYR 

ماجستير في العلوم الإقتصادية مذكرة -تقييم أثر برنامج التصحيح الهيكلي على الإقتصاد الجزائري دراسة إحصائية و قياسية-بن زعرور شكري -1
.10،11ص-1999/2000-الجزائر-جامعة الجزائر- تخصص إقتصاد قياسي
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إن الزيادة في الإمتصاص على حساب الدخل في هذه الحالة، دون تمويل خارجي تؤدي إلى نقص في الأصول 
د، و في بعض الدول 

.في متأخرات الديونيتحول هذا النقص إلى تراكم 
إن العجز يمكن أن يقلص بطريقتين إما تخفيض الإمتصاص أو زيادة الإنتاج، و غالبا ما يكون ) 3(من المعادلة 

الإنفاق تقليص الإمتصاص أسهل من زيادة الإنتاج، لذا يوضع هذا الإجراء أولا، في مثل هذه الحالات نجد أن
و الرفع من موارد الدولة الحكوميةهو المسؤول الأول عن الإفراط في الإستهلاك، لذا فتخفيض النفقات الحكومي

يكونان الطريقة المثلى لتقليص الطلب المحلي، و هو ما يسمح بإبراز دور الرفع من الرسوم في تخفيض كل من 
.سيان للإمتصاصالإستهلاك و الإستثمار بإعتبارهما المكونان الرئي

التي تعتبر أساس الطلب المحلي  ،
، و تؤثر سياسات تسيير مثل الإجراءات المقلصة لحجم القروض الموجهة نحو القطاع الخاص،و ميزان المدفوعات

.على التوازن الداخليالطلب مباشرة على الإمتصاص و بالتالي

:الأسلوب النقدي لميزان المدفوعات-2-2_2
بإعتبار أن أسلوب الإمتصاص إهتم فقط بالحساب الجاري، و عدم وضعه لحركة رأس المال في الإعتبار، رأى 

ق دف السابلوبالإعتماد على مقاربة نقدية تعد مكملة للأسضرورة ،الكثير من إقتصادي صندوق النقد الدولي
تحليل أوضاع موازين المدفوعات في الدول النامية، خاصة المدينة منها، هذه المقاربة مفادها أن هناك علاقة بين 
إختلال ميزان المدفوعات و الفائض في عرض النقود، و إعتبار ميزان المدفوعات و التضخم ظاهرتان 

لتصحيح من خلال الأسلوب النقدي ،سيا في إدارة الطلب الكلينقديتان، و من هنا تلعب السياسة النقدية دورا رئي
.الخلل في ميزان المدفوعات

و لا يتوقف التحليل عند هذا الحد، فالصندوق يرى أن توازن ميزان المدفوعات لا يتوقف على وضع الحساب 
مل الهام المحدد للتدفقات الرأسمالية الجاري فقط، و لكن يجب الأخذ في الإعتبار بند المعاملات الرأسمالية، و لعل العا

من و إلى الخارج هو السياسات المتبعة في الداخل و تلك المتبعة في الخارج،
من خلال الموارد التي يقدمها الصندوق للعضو و تلك التي يحصل عليها من ،التدفقات الرأسمالية الصافية إلى الداخل

بعد الإتفاق مع الصندوق، و التي يجب أن تستخدم في الأجل القصير لإعادة تكوين إحتياطيات مصادر أخرى
.الصرف المستنزفة، أو لتسديد الديون الخارجية قصيرة الأجل

،)1(و من هنا يمكن التوسع في المعادلة 
1.قتصادبالإ

:يقوم النموذج النقدي على مجموعة من الفرضيات 

.64ص-مرجع سبق ذكره-تقييم سياسات صندوق النقد الدولي للتثبيت الإقتصادي في مصر-عبد الستار عبد الحميد سلمى-1
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يبدأ التحليل بإفتراض أن العرض النقدي في إقتصاد مفتوح، يعمل وفق سعر صرف ثابت، و يعتبر متغيرا داخليا - 
غير في عرض تعبر عن التالتييتأثر بالفائض في ميزان المدفوعات، و بعد هذا الإفتراض يورد التحليل المعادلة التالية

:
)4.....(..........DRM s 

التغير في عرض النقود: sM، )الإئتمان المحلي(التغير في صافي الأصول المحلية : D: حيث أن 
R : الإحتياطات الأجنبية(التغير في صافي الأصول الأجنبية.(
هو إفتراض أن هناك توازن في سوق النقد، و لذلك فإن ،المكون الثاني الذي تم إستخدامه لتحليل ميزان المدفوعات- 

و منه sMالمعبر عنه بـ ) الكتلة النقدية(في عرض النقود يقابله تغير مماثل،dMأي تغير في الطلب على النقود 
:يمكن كتابة المعادلة التالية 

)5(..........,...).....,,( rpyfM d 

و الذي يعتبر التنبؤ به بما يتسق مع أهداف النمو و التضخم ضروريا، حيث يتناسب dMالطلب على النقود 
، و يفهم من pلأسعار لالعامستوىالمو rو عكسيا مع أسعار الفائدة ،yمع الدخل النقود طرديا علىلب الط

.هذه المعادلة أن أي تغير في العملة النقدية هو ناتج عن التغير في الطلب على النقود
كالدخل الحقيقي و المستوى العام ،الطلب على النقود دالة للتغيرات التي تحدث في بعض المتغيراتو لما كان 

:للأسعار و أسعار الفائدة و معدل التضخم المتوقع، فإنه يمكن صياغة المعادلة التالية 
)6.....(...........YKM d 

و لتوضيح العلاقة بين سوق . غيرات الإقتصاديةأي أن التغير في الطلب على النقود يتوقف على العديد من المت
:النقود و وضع ميزان المدفوعات، و بالتالي سياسات التكيف الإقتصادي يمكن كتابة المعادلة التالية 

)7.....(..........DMR s 

:و في حالة توازن العرض و الطلب على النقود يكون 
)8.....(..........ds MM 

:هذه الحالة و تصبح المعادلة في
)9.....(..........DMR d 

:و التي يمكن كتابتها على الشكل التالي 
)10.....(..........,...),,( DrpyfR 

تتأثر عكسيا بالتغير في صافي ،Rو تشير هذه المعادلة إلى أن صافي الأصول الأجنبية و الإحتياطات الدولية
خاصة إذا كان أكبر من الزيادة في الطلب على النقودو ، مما يعني أن الزيادة في الإئتمان المحلي، Dالإئتمان المحلي 

,...),,( rpyfتؤدي إلى إنخفاض صافي الأصول الأجنبية بالقيمة نفسها.
اأنه يجب على الدولة،)خاصة التثبيت(و من هنا تصر سياسات التكيف الإقتصادي 

الدولية و بالتالي القضاء على العجز في ميزان المدفوعات و تحقيق الفائض فيه، أن تخفض من معدل النمو السنوي 
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إلى سقف معين بحيث ،و القطاع العام) لتمويل عجز الميزانية العامة للدولة(خاصة الممنوح للحكومة للإئتمان المحلي، 
هو المسؤول فالمتنبأ به على النقود، و مع أهداف ميزان المدفوعات، و إذا تزايد معدل هذا الإئتمان يتسق مع الطلب 

.الرئيسي عن العجز في ميزان المدفوعات
و ذلك ،حركات رؤوس الأمواليمكن توسيع هذا الإطار النظري ليتضمن علاقات الدخل و الإنفاق و دور - 

:ح الفجوة بين الدخل و الإستيعاب التي توض) 1(بالرجوع إلى المعادلة 
)11.....(..........AYCA 

:السابقة ) 2(و لدينا من المعادلة 
)12.....(..........FIRCA 

معو ،للنظام المصرفيRمع تغيرات صافي الأصول الأجنبية ،CAأي أنه يجب أن يتوافق الحساب الجاري
.FIتغيرات صافي المديونية الخارجية لجميع الجهات غير المصرفية 

و نظرا لأن التغير في الإحتياطات الدولية يعادل أيضا الفارق بين التغير في عرض النقود و التغير في الإئتمان فإنه 
:كما يلي ) 12(و ) 7(يمكن دمج المعادلتين 

)13.....(..........DMFICA d 

:و بإستبدال قيمة الحساب الجاري بما يساويه نحصل على 
)14......(..........DMFIAY s 

عندما يزيد ،أن الإستيعاب يزيد عن الدخل و التغير في صافي المديونية الخارجية) 14(يلاحظ من المعادلة الأخيرة 
المدفوعات، قدية، و هو ما يزيد عجز ميزان التغير في الإئتمان المحلي على التغير في عرض النقود أو الكتلة الن

.و لذلك يقترح الصندوق ضرورة تقييد الإئتمان الممنوح للحكومة و للقطاع العام
و تزايد معدلات التضخم      ،لكن في الواقع أن سياسة تخفيض الإئتمان المحلي ستؤدي إلى خفض معدل النمو

الخارج و إستمرار العجز في ميزان المدفوعات، أي أن سياسة الصندوق تؤدي و البطالة و هروب رؤوس الأموال إلى
1.إلى حل مشكلة و خلق العديد من المشاكل الأخرى و الإبقاء على المشكلة الأصلية في نفس الوقت

ان المدفوعات في التحليل النقدي إدخال هيكل ميز: أولا 
المدفوعات، و لم يعين مكان التحسن في ميزان ،لأصول الأجنبيةركز التحليل السابق على التغيرات في صافي ا

و فيما إذا كان يحدث من خلال الحساب الجاري أم حساب رأس المال؟ و إذا حدث داخل الحساب الجاري فهل 
سيحدث من خلال زيادة الصادرات أم من خلال تخفيض الواردات؟

ة دالة الطلب على الواردات، و يفترض إرتباط حجم الواردات و لتحليل هيكل ميزان المدفوعات، يجب إضاف
:فقط، و منه فالطلب على الواردات هو دالة في الدخل تكتب كما يلي يإيجابيا بالدخل الحقيق

)15.....(..........myIM 

.68ص-مرجع سبق ذكره-ثبيت الإقتصادي في مصرتقييم سياسات صندوق النقد الدولي للت-عبد الستار عبد الحميد سلمى-1
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.يمثل الدخل الحقيقي: yواردات، ي لليمثل الميل الحد: mتمثل الواردات، : IM: حيث أن 
و يمكن حساب قيمة الواردات بضرب حجم الواردات في أسعارها، و نعيد صياغة معادلة ميزان المدفوعات كالآتي 

:1

)16.....(..........FIIMXR 

يمة الواردات من ق: IMكس وضع ميزان المدفوعات، يعالذيصافي الإحتياطات الدولية : R: حيث أن 
قيمة التغير في المديونية الخارجية للقطاع : FIيمة الصادرات من السلع و الخدمات، ق: Xالسلع و الخدمات، 

.المصرفي
:ستهدفة كما يلي و بالتالي يمكن تحديد الواردات الم

)17......().........(** IFXRIM 

قيمة الصادرات : X، الوضع المستهدف لميزان المدفوعات: R*لواردات المستهدفة، اقيمة : IM*: حيث أن 
تدفقات المعونة و الإستثمار المباشر و التي تتمثل في فية لرأس المال المتوقعة، قيمة التدفقات الصا: IFالمتوقعة، 

.القروض التجارية الخارجية
و يتضح من المعادلات الثلاثة السابقة أن وضع سقوف قصوى على الإئتمان المحلي يتماشى مع الوضع المستهدف 

:يتوقف على الخطوات التالية ،لميزان المدفوعات
؛)حجم الإحتياطات الدولية الصافية المستهدفة(هدف لوضع ميزان المدفوعات تحديد- 
تحديد قيمة الصادرات و التدفقات الرأسمالية المتوقعة؛- 
التنبؤ بالدخل الحقيقي و وضع هدف للأسعار المحلية؛- 
ة في الواردات؛يتم إستخدام هذه الأدوات بعد ذلك للحصول على الزيادة في الطلب على النقود و الزياد- 
و الزيادة المرغوبة في إيجاد التغير في الإئتمان المحلي و الذي يتماشى مع التغير المستهدف في صافي الأصول الأجنبية - 

الطلب على النقود؛
) :17(و ) 15(مقارنة قيمة الواردات بحيث يجب أن تتساوى المعادلتين - 

)18......().........(* IFXRIM 

يتماشى في نفس الوقت مع الوضع المستهدف ،ن الحصول على حد أقصى للإئتمان المحليحتى يكون بالإمكا
إذا لم تتحقق المساواة أعلاه يجب إجراء تعديلات في التغيرات المستهدفة في مكونات ميزان . لميزان المدفوعات

.المدفوعات أو في الدخل و الأسعار
بالعديد من التوقعات بالنسبة لميزان ،بط حجم الإئتمان المحلييستنتج من كل ما سبق أن مقاربة الصندوق التي تر

المدفوعات، و الصادرات و التدفقات الرأسمالية الصافية، و الدخل الحقيقي و الأسعار المحلية و الطلب على النقود و 
على الإئتمان حدود قصوىالزيادة في الواردات، يعد من الناحية العملية غاية في الصعوبة، و بالتالي يصعب وضع 

المحلي، و لذلك فإن الحدود التي يتم وضعها عادة على الإئتمان المحلي تكون دائما من أجل خفض الإستيعاب 

1-Jacques J.Polak-Le modèle Monétaire du FMI-Finances et dévloppement-Décembre 1997-P16.
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و باقي الكلي، و ذلك لخفض العجز في ميزان المدفوعات و لتسديد القروض الخارجية المستحقة للصندوق 
.تبعا لذلك بالنسبة للإقتصاد الوطنيمع تجاهل الآثار السلبية التي ستلحق الدائنين، 

لعامة للدولة في التحليل النقدي إدخال الميزانية ا:ثانيا 
الإئتمان المقدم للقطاع : يجب أولا التمييز بين ،لإدخال الميزانية العامة للدولة في التحليل النقدي لميزان المدفوعات

الإعتبار العلاقات بين الميزانية العامة للدولة          و الإقتراض الخاص و الإئتمان المقدم للحكومة، و أن يؤخذ بعين
.الخارجي الرسمي من جانب، و نمو الإئتمان المحلي من جانب آخر

:و يمكن للسياسة المالية أن تدخل في التحليل من خلال 
)19.....(..........FIgFIPFI 

هو التغير في صافي المديونية الخارجية FIPفي المديونية الخارجية للدول، هو التغير في صاFI: حيث أن 
.هو التغير في صافي المديونية الخارجية للحكومةFIgللقطاع الخاص، 

بلد يساوي إلى مجموع التغير في صافي المديونية التغير في صافي المديونية الخارجية لل: أن )19(يتضح من المعادلة 
.الخارجية للقطاع الخاص و للحكومة

:
)20.....(..........DgDPD 

Dgتغير في الإئتمان المحلي المقدم للقطاع الخاص، هو الDPهو التغير في الإئتمان المحلي، D: حيث أن 

.هو التغير في الإئتمان المحلي المقدم للحكومة
أو بزيادة ،و يتضح مما سبق أن العجز في الميزانية العامة للدولة يمول إما بزيادة الإقتراض الصافي من الخارج

:ضحه المعادلة التالية الإقتراض من الجهاز المصرفي مثلما تو
)21.....(..........FIDgTG 

جب وضع حد للعجز المالي للحكومة، من خلال وضع حدود على الإقتراض تومقاربة الصندوق فإن و من هنا 
.الخارجي و على الإئتمان المحلي المقدمان للحكومة، مع العمل على زيادة الإيرادات العامة و تخفيض النفقات العامة

:مضمون سياسات التكيف الإقتصادي و مناهج قياس فعاليتها -3_2
في مجال ،سياسات التكيف الإقتصادي تشتمل على عدة عناصر تشكل حزمة متكاملة من الإجراءاتإن 

، و من أجل قياس فعالية هذه السياسات يتوفر للقائمين عليها السياسة الإقتصادية و المالية الداخلية منها و الخارجية
.ة مناهجعد

:مضمون سياسات التكيف الإقتصادي - 3-1_2
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1:تتمثل فيما يلييالتكيف الإقتصادمضمون سياساتإن 

السياسة المالية :أولا 
يتمثل التصحيح الميزاني في ظل هذه السياسات في التخلص من عجز الميزانية، أو تضييقه بدرجة كبيرة، و يتمثل 

:التصحيح هنا أساسا في 
،إصلاح عملية الإنفاق من خلال خفض النفقات- 

النفقات الرأسمالية؛
،إصلاح في الإيرادات الميزانية- 

.النفقات
GIC(ت هو تخفيض الطلب الكلي المحلي فالهدف من هذه الإجراءا  (حيث . أو الإستيعاب أو الإمتصاص

و ذلك بالعمل في ميزانية الدولة عن طريق مجموعة من الإجراءات على جانبي ،ينصح إتباع سياسة مالية إنكماشية
.الإيرادات و النفقات

2:لي و من الإجراءات المتعلقة بجانب الإيرادات ما ي

إصلاح النظام الضريبي، الضرائب تعطي للدولة إيرادات تسمح لها بتمويل النفقات و كذلك تؤثر على الإدخار و - 
على تركيبة الإستثمار و على هيكل الإنتاج، فمستوى الإيرادات الضريبية تحدد جزئيا الإطار الذي يسمح للبلد 

م الضريبي يختلف من بلد إلى بلد، و لكن نسبة الإقتطاعات النظا. بتمويل تكوين رأس المال في القطاع العمومي
تقريبا نصف المعدل في البلدان ،%20إلى %10الإجبارية من الناتج الداخلي الخام في البلدان النامية تمثل من 

ريق ، يعتبر مستوى متقارب مع البلدان المتقدمة، عن ط%30إلى %20المتقدمة، بينما مستوى الإنفاق يشكل ما بين 
و إدخال ضرائب ،و تنويعها بتبسيط وسائل تحصيل الضريبة،و زيادة الأوعية الضريبية،تبسيط هيكل النظام الجبائي

جديدة مثل الرسم على القيمة المضافة و تقليص معدل الضريبة، و هو الشيء الذي يسمح وقف التراجع الصناعي 
الناشئ عن الضريبة و إلى تقليص التهرب الضريبي؛

و إعطائهم المزيد من الحريات في إتخاذ القرارات المتعلقة ،وسيع صلاحيات مديري المؤسسات التابعة للقطاع العامت- 
بالأسعار و الأجور و الإستثمارات، و هذا لتخفيض العجز في المؤسسات التي تعرف تدهورا و رفع العائد و من ثم 

الأرباح في تلك المؤسسات؛
،العامة بتحصيل رسوم مقابل الخدمات المقدمةالسماح للهيئات المالية- 

.إيرادات الدولة

-مرجع سبق ذكره- سياسات التعديل الهيكلي في البلدان النامية حتى مطلع التسعينات مع تجربة البلدان العربية-عبد الرحمان الأسود-1
.93،94،95ص

مركز البحوث و الدراسات -14العدد-مجلة الباحث-أثر الإصلاح الإقتصادي على أسواق العمل في تونس و المغرب-عبد الحليم عبد الفتاح-2
.3،4ص-1993-مصر-جامعة القاهرة-كلية الإقتصاد و العلوم السياسية- الإقتصادية و المالية
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:أما الإجراءات المتعلقة بتخفيض نفقات الدولة فمنها 
تثبيت الأجور عن طريق تخفيض حجم اليد العاملة في مؤسسات القطاع العام، و جعل الزيادة السنوية في الأجر - 

ن تقررت أقل من معدل التضخم؛الإسمي إ
و تعديل نظام الدعم للسلع ،تخفيض حجم دعم الأسعار للسلع الأساسية، بإلغائه كلية على السلع غير الضرورية- 

الأساسية و توجيهه فقط نحو الفئات المستحقة بالفعل؛
.ةل المرتفعوإعادة النظر في مبدأ مجانية الخدمات العامة لأصحاب الدخ- 

السياسة النقدية :ثانيا 
تتضمن إجراءات السياسة النقدية، رفع أسعار الفائدة على الودائع الوطنية بدرجة ملموسة، مع السعي إلى تحريرها 
و وضع سقوف إئتمانية محلية لصالح القطاع الخاص، إضافة إلى تشجيع سوق أذونات الخزينة، و هذا لأجل الحد من 

زيادة الإدخار و التحكم في معدل التضخم، أما الإجراءات المتعلقة بسياسة الصرف السيولة النقدية في الإقتصاد و 
فالهدف منها هو الوصول إلى سعر صرف واقعي لعملة البلد، و هذا لتحسين أداء الإقتصاد الوطني عن طريق توجيه 

. ةو السلع الموجهة للإحلال محل السلع المستورد،هيكل الإنتاج نحو إنتاج السلع للتصدير
،و يتضمن أيضا توجيه أسعار الصرف المتعددة السائدة في البلد

.و ترك أمر تحديد سعر الصرف إلى قوى العرض و الطلب على العملة بدل التدخل الحكومي المباشر،الموارد المتاحة

إصلاح مؤسسات القطاع العام :ثالثا 
ؤسسات التابعة للقطاع العام في معظمها في البلدان التي تعاني من الإختلال الهيكلي بالعجزتتميز الم

بحيث لا تنفع معها أي سياسة للدعم أو للتطهير المالي، ما لم تحدث عليها تغيرات عميقة، و في هذا الإطار ،المزمن
إضافة إلى ترشيد حجم ،ة مع إخضاعها لمعايير الربحية

القطاع العام عن طريق سياسات مختلفة حسب طبيعة المؤسسات، و تصفية بعض مؤسسات القطاع العام التي لا 

المحلي
.النشاط

1:و من هذا المنطلق يهدف إصلاح قطاع مؤسسات القطاع العام من خلال سياسات التكيف الإقتصادي إلى 

مقابل ذلك رفع أسعار الخدمات التي تقدمها تلك و في،تخفيض التحويلات من الدولة إلى المؤسسات العامة- 

إعداد برنامج من البنك الدولي لإعادة هيكلة القطاع العام برمته؛- 

.202ص-1986-جانفي29إلى 27ندوة أبو ظبي من - ة للبلدان العربيةسياسات التجارة الخارجية و البيني-سعيد النجار-1
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.ل بعض المؤسسات العامة إلى القطاع الخاص بخوصصتها، و أحيانا إغلاق بعضهايتحو- 

إصلاح سياسة الأسعار المتبعة:رابعا 
و من ذلك الدعم ،من مميزات إقتصاديات الدول التي تعاني إختلالات هيكلية أيضا وجود نظام أسعار غير محفز

، لذلك فإن )الإستهلاك الوسيط(الكامل أو الجزئي للكثير من مواد الإستهلاك المباشر أو مواد الإستهلاك الإنتاجي 
من خلال آليات السوق الحر عبر مجموعة من ،ف الإقتصادي تحث على التوزيع السليم للمواردسياسات التكي

:الإجراءات منها ما يلي 
إلى مستويات الأسعار العالمية؛) الوقود و الكهرباء(رفع أسعار المنتجات الطاقوية - 
تحرير أسعار السلع الصناعية، سواء كانت سلع وسيطة أو مواد أولية؛- 
،رير أسعار السلع التي كانت تتمتع بحماية منخفضة، ثم الإنتقال إلى تحرير أسعار السلع التي تتمتع بحماية مرتفعةتح- 

مع الأخذ بعين الإعتبار ضرورة التزامن بين تحرير الأسعار و تحرير الواردات بزيادة درجة المنافسة في السوق المحلية، و 
ة صغيرة من السلع و التي تكون ضرورية للحياة البشرية تحت الرقابة السعرية إن إقتضى الأمر يتم الإبقاء على مجموع

للدولة لأغراض إجتماعية؛
و بالتالي تأخذ الأسعار ،تحرير أسعار كل المدخلات الزراعية، و هذا حتى تعكس المنتوجات تكلفة الإنتاج الحقيقية- 

.أسعار الخدمات تدريجيا خاصة في مجال النقل و المواصلاتالعمل على رفع- 
و إدارة المديونية تحرير التجارة الخارجية:خامسا 

من مميزات إقتصاديات الدول التي تعاني إختلالات هيكلية أيضا إحتكار الدولة للتجارة الخارجية، و ممارسة نوع 
السلع، لذلك السياسات تحث على مجموعة من الإجراءات منها ما من التفضيل في الحماية الجمركية بالنسبة لمختلف

:يلي 
،تخفيض قائمة السلع التي تخضع للحماية الجمركية، و رفع القيود الكمية المفروضة على الواردات من المواد الأولية- 

ثم السلع الرأسمالية و أخيرا رفع القيود على إستيراد سلع الإستهلاك النهائي؛
يكل التعريفة الجمركية، بشكل يسمح بالتوفيق بين تحقيق التوازن بين الأهداف المرجوة المختلفة المتعلقة تحديث ه- 

بالحماية الفعلية من جهة، و المحافظة على حجم إيرادات الدولة من جهة أخرى، مع خلق نظام للحوافز يشجع على 
زيادة الإنتاج من أجل التصدير؛

لأخرى التي تحد من حرية التجارة الخارجية بالتدريج؛إلغاء الحواجز القانونية ا- 
و العمل على دخول منظمة التجارة العالمية؛،توقيف العمل بالإتفاقيات الثنائية للتجارة و الدفع- 
.التوسع في التصدير و تشجيعه لدخول المنافسة الدولية- 
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و تقليص ،فتتمثل في جميع الإجراءات ال،أما بالنسبة لإدارة المديونية
و و أيضا بتحسين شروط الإقتراض الخارجي ،الواردات، بحيث تؤمن المزيد من الأرصدة الأجنبية لمواجهة المديونية

.تسهيل تدفق الموارد

تشجيع القطاع الخاص و إصلاح النظام المالي :سادسا 
م النجاعة في معظم الدول التي تعاني من الإختلالات الهيكلية، لذلك فإن يهيمن القطاع العام الذي يتميز بعد

ليأخذ دورا إيجابيا في الإقتصاد الوطني لتحقيق أهداف الإنتاج و اليد ،السياسات توصي بتشجيع القطاع الخاص
:العاملة، و ذلك بسن مجموعة من القوانين تسمح بـ

و التي لا تتعارض مع قائمة المشاريع ،اصة سواء كانت محلية أو أجنبيةالموافقة على كل مشاريع الإستثمارات الخ- 

كإنتاج و توزيع المنتجات التي يحتكر إنتاجها و توزيعها القطاع العام؛،إعطاء الحرية الكاملة للمؤسسات الخاصة- 
لحد من ا، و ...تلف الحوافز الضريبية و الجمركية العمل على تشجيع القطاع الخاص بشكل كامل عن طريق مخ- 

أو المصادرة عند الأزمات ،الإجراءات البيروقراطية، و توفير القوانين لحمايته و حماية إستثماراته و مؤسساته من التأميم
السياسية؛

الحد من هجرة رؤوس الأموال و تشجيع الإستثمارات الأجنبية؛- 

واضحة و شفافة ورفي و تحديثه، بشكل يسمح بخلق ميكانيزمات تمويل جديدة بسيطةتحسين أداء الجهاز المص- 
.

:مضمون سياسات التكيف الإقتصادي يمكن إيجازها في الشكل الموالي إن
لإقتصاديمضمون سياسات التكيف ا: 3-2الشكل 

ةهيكل سياسات التكيف الإقتصادي المدعوم
من طرف المؤسسات النقدية و المالية الدولية

السياسة التجارية و إدارة السياسة النقديةالسياسة الماليةصلاح الهيكليالإ
المديونية

الخوصصة 

تطبيق الأسعار الحقيقية

ص
تشجيع الإستثمار الخا

إلغاء الدعم السلعي

الحد من العجز في الميزانية

زيادة الإيرادات العامة

رفع أسعار الفائدة

ص السقوف الإئتماني
تقلي

ة

ض قيم
تخفي

ة العملة

تحرير التجارة الخارجية

إدارة أزمة المديونية
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بحوث الندوة - برامج التصحيح الهيكلي و إشكالية التشغيل في البلدان المغاربية- عبد العزيز شرابي: المصدر 
-مركز دراسات الوحدة العربية- الفكرية التي نظمها المركز الوطني للدراسات و التحاليل الخاصة بالتخطيط الجزائر

.78ص

:سياسات التكيف الإقتصادي ية مناهج قياس فعال- 3-2_2
فإن قياس فعالية هذه السياسات تتم من ،سياسات التكيف الإقتصاديمضمونفي ظل الإتفاق العام حول 

1:خلال أربعة مناهج هي 

، مع فترة اأو بعدهسياساتيستند إلى مقارنة الأداء الإقتصادي الكلي خلال فترة تطبيق ال: منهج ما قبل و بعد 
يمتاز هذا المنهج بسهولة . ، و في بعض الأحيان تتم مقارنة أهداف السياسات مع الإنجازات الفعليةاقبل تطبيقهما

خلال فترة ما قبل تطبيق السياسات مع فترة ،حيث يتلخص في مقارنة جملة من متغيرات الأداء الإقتصادي،الحساب
.ما بعد تطبيقها

العوامل الخارجية ، حيث أنه يفترض بقاء السياساتهج لا يعطي تقديرات لآثار و بالرغم من سهولته، فإن هذا المن
مثل شروط التبادل، ،و ذلك إفتراض غير دقيق نتيجة التغير الشديد في هذه العوامل. على حالها قبل و بعد التطبيق

لعوامل الداخلية مثل معدلات نمو الدول الصناعية، تغيرات أسعار الصرف و أسعار الفائدة العالمية، و كذلك ا
.الإنتاجية و المناخ، كل هذه العوامل تجعل تقديرات هذا المنهج غير دقيقة و تتغير من فترة لأخرى

يستند هذا المنهج إلى مقارنة الأداء الإقتصادي لدول طبقت السياسات مع مجموعة دول لم : بدونمنهج مع أو 
و للتفرقة بين تأثيرات محددات السياسات على النتائج ،بعدتطبقها، و قد صمم لتجاوز قصور منهج ما قبل و

،الإقتصادية الكلية، و يفترض هذا المنهج أن مجموعة البلدان التي طبقت السياسات
الأوضاع الإقتصادية و تخضع لنفس الصدمات، و من خلال المقارنة بين ما قبل و بعد التغيرات في المؤشرات 

ثار التي تعكس تطبيق ثار العوامل الخارجية و الإبقاء فقط على الآالإ

.21/05/2010تاريخ الإطلاع -www.arab-api.org-التثبيت و التصحيح الهيكلي-بلقاسم العباس-1

www.arab-api.org
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أي الأداء في ،تتلخص الفكرة في إستعمال أداء الدول التي لم تطبق السياسات كمقدر للوضع البديل. السياسات
.البلدان التي تطبق السياسات في حالة عدم تطبيقها

و بدون في مجموعة الدول التي لم تطبق السياسات، تختلف عن مجموعة الدول التي أثل المشكلة في منهج مع تتم
يضاف إلى . تطبقها، و من الصعب إيجاد مجموعتين متجانستين تماما و تختلفان فقط في تطبيق السياسات من عدمه

كما أن الدول التي تطبق السياسات تعاني . ختيار عشوائيالمعايير المعاينة و لا يتم الإذلك أن العينة المختارة لا تخضع 
كلها من مشاكل إقتصادية، و منه فإن هذا المنهج يعاني من سوء الإختيار بحيث يكون تقييم آثار السياسات 

.متحيزا
لتأثيرات يقارن أداء الدول التي تطبق السياسات مع دول التي لم تطبقها، مع التحكم في ا: منهج التقييم المعمم

الخارجية، و قد دفعت النقائص و التعقيدات في المنهجين السابقين إلى تطوير منهج التقييم المعمم بتعديل منهج مع 
في الإعتراف بعدم عشوائية إختيار عينة البلدان التي تطبق السياسات و التي لا التعديلو بدون، يتلخص 

اموع بين  لاف  ت الإخ يد  تم تحد ، و ي بقها تين و من ثم يتم التحكم في الإختلاف في المقارنة اللاحقة للأداء تط
الإقتصادي، و تحاول هذه الطريقة إحتواء آثار السياسات مع الأخذ بعين الإعتبار إختلاف السياسات في حالة عدم 

.تطبيق السياسات
قة التي تربط الأهداف الإقتصادية و كذلك تحديد العلا،موعتيناو لتطبيق هذه المنهجية علميا يتم التعرف على 

و المتغيرات الخارجية و كذلك معادلات تغير السياسة التي توضح كيفية تغير أدوات ،مع أدوات السياسة الإقتصادية
ر السياسات المختلفة على االسياسات مع تغير وضع الإقتصاد، و تسمح معادلات الشكل المختصر بتحديد آث

لتحكم في المتغيرات الخارجية، أما معادلات تغير السياسات فتحدد ماهية السياسات التي تم المستهدفة مع االمتغيرات 
أخذا بعين الإعتبار الشروط البدائية في حالة عدم تطبيق السياسات، هذه الطريقة رغم تعقيدها و متطلبات ،إختيارها

إا تعطي قدرا أقل تحيزا لآثار تطبيق السياسا يقها، ف تطب ات ل لوم .تالمع
يقوم على مقارنة الأداء في حالة تطبيق السياسات مع الأداء في حالة تطبيق سياسات : منهج المحاكاة

بديلة، و هو على خلاف المناهج الأخرى لا يحدد آثار السياسات إستنادا إلى الأداء الحالي للإقتصاد في الدول التي 
ستنتاج أداء إفتراضي للسياسات التي تطبقها هذه البلدان و مقارنتها مع تطبقها، و إنما يعتمد على نماذج المحاكاة لإ

.بديلةحزمة سياسات 
:و لمنهج المحاكاة ثلاثة محاسن لا تتوفر في المناهج الأخرى هي 

طالما أن قاعدة المعطيات لا تعتمد على تجارب الدول التي ،الأولى هي الإعتماد على مجال واسع لتجارب التعديل- 
؛بقت السياساتط
؛الثانية تتمثل في تجنب التطبيق الفعلي للسياسات لمعرفة نتائجها طالما أنه يتم إستخدام آلية المحاكاة- 
وفر يالثالثة هي أن منهج المحاكاة يعتمد أساسا على العلاقة ما بين أدوات السياسة و أهدافها، و بالتالي فهو - 

.معلومات أفضل حول عمل السياسات
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:سياسات التكيف الإقتصاديتجربة الجزائرية مع ال_3
عاشها، الإقتصاد الجزائري بعد التراكمات التي كشفت حقيقةهي التي 1986إن صدمة البترول لسنة 

و الإختلال و حركت جميع الإختلالات الداخلية و الخارجية، حيث أدت إلى إنخفاض الصادرات من البترول 
و الصرف و إرتفاع معدلات التضخم، و معدلات البطالة، و تناقص معدلات النمو ،زان المدفوعاتفي مي

الإقتصاد، كانت هذه الأجنبي، فشرعت الجزائر في تنفيذ جملة من الإصلاحات لتحقيق الإستقرار و دفع عجلة 
ة، مما أدى ير، لأن المشاكل التي كانت تعاني منها كبتحقيق ذلك1الإصلاحات في البداية ذاتية لكن لم تستطع  الجزائر

و تنفيذ بعض الشروط على 
.شكل سياسات لتحقيق التوازن الداخلي و الخارجي

:ي الجزائر فالإقتصاديالأسباب و العوامل الدافعة للتكيف-1_3
هي ،من القرن الماضي

.الوضعية الإقتصادية للجزائر في هذه الفترة، التي أرغمت الجزائر على إختيار هذا المنهج

:الأسباب العامة للأزمة -1-1_3
البترولإلى أزمة 1962الدولة الجزائرية سنة ، منذ إستقلال مختلا داخليا و خارجيازائري وضعا عرف الإقتصاد الج

:هي أهمها و يمكن إرجاع تلك الإختلالات إلى مجموعة من الأسباب مقا،التي زادت الإختلالات ع،1986لسنة 
وذج التنموي في ظل النظام الإشتراكي، إعتماد الصناعات المصنعة منذ سبعينيات القرن الماضي، كأحد أشكال النم- 

فإعتمدت الجزائر على الصناعة و أهملت الزراعة، و إنتهجت التخطيط و أهملت قواعد التسيير الإقتصادي الراشد، 
إلخ؛... ام و أهملت القطاع الخاص فضلت القطاع الع

لحكومة الجزائرية محاكاة النمط الرأسمالي في غياب نموذج التنمية في مرحلة الثمانينات من القرن الماضي، رغم محاولة ا- 
بعض مبادئه، فتوقفت عجلة التنمية بإنخفاض الإستثمارات بسبب إنخفاض حاد في موارد الدولة التي كانت تعتمد 

و تقلص سوق المديونية الخارجية؛البترول، نتيجة تراجع أسعار البترولكليا على 
هو إرتفاع حجم الواردات من السلع           ، سعار البترولافة إلى إنخفاض أمما زاد تأزم الوضع في الجزائر، بالإض- 

كإستيراد السيارات السياحية و التجهيزات المنزلية في إطار سياسة ،و الخدمات الضرورية كالمواد الغذائية و الترفيهية
فاع حجم المديونية الخارجية  و ، و هو ما أدى بالضرورة إلى عجز في ميزان المدفوعات و إرت'من أجل حياة أفضل'

نسبة الدين الخارجي؛

.1963سبتمبر 26إنضمت الجزائر لكل من صندوق النقد الدولي و البنك الدولي للإنشاء و التعمير في -1
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سياسة التمويل، إعتمدت الجزائر كلية في تمويل الإستثمارات المخططة وفقا لنمط التسيير المركزي على القطاع - 
دية المصرفي، حيث لم تكن وظيفة هذا القطاع سوى خدمة الخزينة، الأمر الذي أدى إلى نمو غير موازي بين الكتلة النق

و و النمو الإقتصادي، فقد كانت تلجأ الحكومة لمواجهة العجز المستمر في الخزينة إلى طلب تسبيقات 
1.إعتمادات من البنك المركزي دون قيد أو شرط

:و مخلفاتها 1986أزمة البترول لسنة -1-2_3
، الأمر الذي أحدث %95الإقتصاد الجزائري كل مراحل تطوربنسبة تفوق في البترولإن إعتماد الجزائر على موارد 

لقد كانت السياسة . و إنخفاض سعر صرف الدولار1986حقيقية عندما إنخفضت أسعار البترول في سنة أزمة
، و ما نتج البترولنتيجة الإعتماد الكلي على ،في الأسواق العالميةالإقتصادية رهينة تغيرات و تطورات أسعار البترول

و الأسواق النقدية و إرتباط القرار الإقتصادي بالدوائر الخارجية المتحكمة في التجارة العالمية         عن ذلك من 
.المالية

بسبب رالإيا
27، حيث عرفت سوق البترول تراجعا خطيرا في الأسعار فمن 1986نة 

1982بعيدا كل البعد عن أسعار سنة ،1986دولار في سنة 14إنخفض السعر إلى أقل من 1985دولار للبرميل سنة 

.دولار للبرميل32التي بلغت آن ذاك 
مليار دولار سنة7.9إلى 1985سنة مليار دولار12.7الصادرات من و نتيجة لذلك إنخفضت إيرادات 

و هو ما أثر بشكل %37.79بـمليار دولار خلال سنة واحدة، أي نسبة إنخفاض 4.8، أي إنخفاض قدر بـ 1986
.كبير على توازن ميزان المدفوعات

:على الإقتصاد الجزائري الخارجية أثر المديونية -1-3_3
النامية في مصيدة المديونية الخارجية، حيث فتحت الأسواق المالية و النقدية وقعت الجزائر كغيرها من الدول

لجزائرية في المخططين ،الأجنبية على مصراعيها لإقراض السلطات الجزائرية
.1977إلى 1974المخطط الرباعي الثاني من و ، 1973إلى 1970المخطط الرباعي الأول من الرباعيين، 

خاصة و أن نموذج التنمية المتبع قائم على الصناعات المصنعة، الذي يتطلب رصد أموال ضخمة الأمر الذي دفع 
بالسلطات الجزائرية إلى اللجوء إلى المصادر الخارجية للحصول على موارد مالية إضافية لتمويل البرامج الإستثمارية 

.المخططة
لمانحة للقروض كانت تعاني من أزمة ركود خلال هذه الفترة، فإنخفضت معدلات الفائدة و الحقيقة أن الدول ا

الحقيقية عبر المؤسسات المالية العالمية، لتستقطب المزيد من الدول الباحثة عن رؤوس الأموال الأجنبية، فخرجت 

.177،178ص-2004-الجزائر-ديوان المطبوعات الجامعية-محاضرات في النظريات و السياسات النقدية-بلعزوز بن علي-1



63سياسات التكيف الإقتصادي و التجربة الجزائريةلو التحليليرينظالإطار ال: ي الفصل الثان

في الدول المتقدمة من وضعها المالي الصعب، و أوقعت الدول المتخلفة و النامية 
المساعدة اإلى اللجوء لمؤسسات النقد و المال الدولية، طالبة منهاية الثمانينات و بداية التسعينات من القرن الماضي 

المساعدة، و مجحفة لتقديم و من ثم تدخلت هذه المؤسسات فارضة شروط،للخروج من ورطتها
.عملية إعادة جدولة هذه الديونتسهيل 

:عبر المراحل التالية 1989إلى 1970لذلك يمكن تتبع مراحل تطور المديونية الخارجية للجزائر من 
مليار دولار لتصل إلى 0.95بحوالي 1970قدرت المديونية الخارجية سنة 1985،1إلى 1970المرحلة الأولى من 

0.05مرة، أما خدمات الدين إنتقلت من17ضاعفت خلال عشرية واحدة أي ت1980مليار دولار سنة 17

.مرة84أي تضاعفت 1980مليار دولار سنة 3.9إلى 1970مليار دولار سنة 
لترتفع بعد ذلك إلى ،مليار دولار12حوالي ) 1974-1977(

المخططة، و مديونية الجزائر بالإستثمارات      ، و هذا ما يؤكد إرتباط 1985دولار في سنة مليار19.8
.

اه المديونية         وجدت الجزائر نفسها في وضعية سيئة تج،1985و 1970ففي الفترة الممتدة ما بين سنتي 
الخارجية، هذه الوضعية الغير مناسبة بالنسبة لإستقلالية القرار الإقتصادي الداخلي و الخارجي، جعلت السلطات 

و 1980الجزائرية تسعى إلى تخفيض حجم المديونية بواسطة التسديدات المسبقة خصوصا في الفترة الممتدة ما بين 
.1984ر دولار في سنة مليا14حيث إنخفضت إلى 1985

، تميزت هذه المرحلة مرة أخرى بالإنخفاض المفاجئ لأسعار البترول خاصة 1989إلى 1985الثانية من المرحلة 
، فأدى ذلك إلى الإرتفاع المستمر للديون الخارجية المتوسطة 1988سنة ، و بأزمة سياسية حادة1986ةسنمن بداية

:دول التالي كما يوضحه الجو الطويلة الأجل، 
8919- 1985خلال الفترة للجزائرتطور الديون الخارجية: 1-2الجدول 

مليار دولار: الوحدة 
19851986198719881989السنة

19.823.727.828.826.8مجموع حجم الديون الخارجية

.1996بنك الجزائر سنة : المصدر 

23.7إلى    1985مليار دولار سنة 19.8، فإن مجموع حجم الديون الخارجية تزايد من )1-2(حسب الجدول 

1988سنة صليو قفز ل،%19.6مليار دولار و نسبة زيادة قدرت بـ 3.9، أي تزايد بـ 1986مليار دولار سنة 

تناقص بعض 1989كأعلى مستوى في هذه الفترة، و في سنة %45.45بنسبة زيادة قدرت بـ مليار دولار أي 28.8

.1996مصدر الإحصائيات هو بنك الجزائر سنة -1
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، و كانت خدمات الديون في هذه %6.9مليار دولار و نسبة 2مليار دولار أي نقص بقيمة 26.8صل يالشيء ل
.من الناتج الوطني%17و %9الفترة تتراوح ما بين 

:إتفاقات التثبيت الإقتصادي -2_3
شهدت إبرام ثلاث إتفاقات تثبيت إقتصادي، بين الجزائر و المؤسسات 1995إلى سنة 1989إن الفترة من سنة 

:حسب التسلسل الزمني التالي و هي النقدية و المالية الدولية، 
؛30/05/1990- 31/05/1989في الفترة إتفاق التثبيت الإقتصادي الأول- 
؛30/03/1992-03/06/1991في الفترة إتفاق التثبيت الإقتصادي الثاني- 
.31/03/1995-11/04/1994في الفترة إتفاق التثبيت الإقتصادي الثالث- 

:إتفاق التثبيت الإقتصادي الأول -2-1_3
1989بعد التوترات الإقتصادية التي عاشتها الجزائر في الفترة ما قبل 

و إنخفاض أسعار صرف الدولار مقابل العملات ،المتمثلة في إنخفاض أسعار البترولة البترولي
أثرت سلبا على الإقتصاد الجزائري، مما أدى بالحكومة الجزائرية إلى إجراء ، و إرتفاع أسعار الحبوب،الأخرى

28سرية تامة مدته سنة، بتحرير رسالة النية في مفاوضات مع صندوق النقد الدولي و إبرام إتفاق تثبيت إقتصادي في 

المضي في عملية اللامركزية ": ، التي تعهدت فيها الجزائر بالإنخراط في إقتصاد السوق و أكدت على 1989مارس 
عتماد و الإو خلق البيئة التي تمكن من إتخاذ القرار على أساس المسؤولية المالية و الربحية ،الإقتصادية تدريجيا

1."على ميكانيزم الأسعار بما في ذلك سياسة الصرف

:الشروط التالية بموجب هذا الإتفاق بإلتزمت الجزائر
إتباع سياسة نقدية تقشفية؛- 
تقليص العجز في الميزانية العامة؛- 
خفض سعر صرف الدينار مقابل الدولار؛- 
.ع الدعم على السلعتطبيق الأسعار الحقيقية على السلع و الخدمات و رف- 

مليون وحدة حقوق سحب 470.7الإستفادة من مساعدة مالية قدرها ،تمكنت الجزائر بموجب هذا الإتفاق
:مليون دولار أمريكي كقرض قسم إلى قسمين 584ما يعادل ،خاصة

قتصادي مليون دولار أمريكي لتدعيم البرنامج الإ193ما يعادل ،مليون وحدة حقوق سحب خاصة150.7- 
للحكومة؛

مليون دولار أمريكي في إطار الرصيد التعويضي بسبب 391ما يعادل ،مليون وحدة حقوق سحب خاصة320- 
.إنخفاض أسعار البترول و إرتفاع أسعار الحبوب المستوردة

.354ص-1990القاهرة -1989التقرير الإستراتيجي العربي -1
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:الدعم الممنوح للجزائر إتخذ شكلا إزدواجيا 
دوق النقد الدولي؛السحب من الجزء الخاص بإحتياطات الجزائر في صن- 
.السحب من التسهيلات التعويضية- 

:الثانيإتفاق التثبيت الإقتصادي -2-2_3
، بدأت المفاوضات من أجل إتفاق تأكيد ثان إلا أن وتيرة المفاوضات 1990خلال السداسي الأول من سنة 

البترول مما نتج عنه تحسن في أسعارإنخفضت مع إندلاع حرب الخليج، خاصة مع تحسن الأوضاع نتيجة لإرتفاع
لتعود الأمور إلى ما كانت عليه قبل الوضع لم يدم طويلا،أن الأوضاع المالية دون مساعدة صندوق النقد الدولي، غير

.ذلك، و إستمرت الأوضاع في التدهور
سنة الأول مناية المنتصف و بالتالي عادت الجزائر و أجرت مفاوضات أخرى مع صندوق النقد الدولي في 

تتعهد فيها بالقيام بجميع الإجراءات للحصول على الدعم اللازم، 1991أفريل 27في مسبوقة برسالة النية ،1991
.30/03/1992إلى03/06/1991يمتد على طول عشرة أشهر من توجت بإبرام إتفاق ثان للتثبيت الإقتصادي ف

مليون 400ما يعادل،اصةالخالسحبون وحدة حقوقملي300ذا الإتفاق تحصلت الجزائر علىبموجب ه
مليون دولار و 100ما يعادل ،مليون وحدة حقوق سحب خاصة75بـ ، مقسم إلى أربع شرائح كل شريحة 1دولار

:هي كالآتي 
؛1991الشريحة الأولى في جوان - 
؛1991الشريحة الثانية في سبتمبر - 
؛1991الشريحة الثالثة في ديسمبر - 
.1992الشريحة الرابعة في مارس - 

إحترام الحكومة الجزائرية آنذاك مو قد تم سحب ثلاث شرائح الأولى إلا الشريحة الرابعة لم يتم سحبها، لعد
.1992الإتفاق المبرم بين الطرفين، بخصوص الإنزلاق في الأجور الذي وقع في الثلاثي الأول من سنة 

:نص الإتفاق على ما يلي
و إنشاء رسم حق المرور ،و ذلك من خلال تخفيض التعريفات الجمركية بشكل محسوستحرير التجارة الخارجية - 

بالنسبة للمواد الكمالية و تخفيض الإعفاءات؛
؛)سعر صرف الدينار مقابل الدولار(مواصلة تخفيض قيمة الدينار - 
المواصلة في تحرير الأسعار و رفع الدعم عنها؛- 
ليص من حجم تدخل الدولة في الإقتصاد؛التق- 
ترقية النمو عن طريق تفعيل المؤسسات الإقتصادية العمومية و الخاصة؛- 
.ترشيد الإستهلاك و الإدخار- 

1-Ahmed Benbitour-L’algérie , 3eme Millénaire , Défis et Potentialities-Edition Mariner-Alger-1998-P126.
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:الثالثإتفاق التثبيت الإقتصادي -2-3_3
وق النقد الدولي        ما مع صند،قبل إبرام إتفاق التثبيت الإقتصادي الثالثللجزائرميزت الأوضاع الإقتصادية

:يلي 
؛%21تنخفض بنسبة البترولتواصل إنخفاض أسعار البترول، مما جعل موارد صادرات - 
؛الأمريكيإرتفاع معدل خدمة الدين، و نقص حاد في الإحتياطات من العملة الأجنبية خاصة منها الدولار- 
هلاك اية مارس -  ت الإس ار  أسع وى  ت مس اع  تف صاحبها إرتفاع التضخم ،1993مقارنة بنهاية سنة %10.7بـ 1994إر

.%7.7النقدي بـ 
، 1994أفريل1مرة ثالثة لطلب المساعدة بتاريخ ،إلى صندوق النقد الدوليهذه الأوضاع أدت بالجزائر للجوء 

مع فترة إعفاء 1995ماي31و أبرمت إتفاق مدته سنة، شمل الإتفاق إعادة جدولة الديون التي تنتهي آجالها قبل 
فتبقى مرهونة 1995، أما إعادة جدولة الديون العمومية التي تنتهي بعد ماي سنوات4مدا من خدمات الدين

سمح بإزالة الضغوطات المالية الداخلية و 1مليار دولار16، مما سمح بتوفير حوالي بمدى نجاح تطبيق الإتفاق المبرم
.الخارجية 

:هدف إلى و كان الإتفاق ي
وضع إستراتيجية تنموية تقوم على فكرة توزيع النمو بين القطاعات الحساسة و ذات الأولوية الإقتصادية؛- 
؛1995سنة %6و 1994سنة %3إستعادة النمو الإقتصادي، بتحقيق معدلات - 
المستوى السائد في البلدان الصناعية المتطورة؛إلىتخفيض معدل التضخم - 
لتوازن لميزان المدفوعات و تحقيق مستويات مناسبة من إحتياطات النقد الأجنبي؛إستعادة ا- 
المحافظة على القدرة الشرائية للفئات الإجتماعية الأكثر تضررا؛- 
؛)دج36= دولار 1(% 40.17بنسبة 1994تخفيض سعر صرف الدينار في أفريل - 
ام خلال فترة الإتفاق، عن طريق خفض نفقات         من الناتج المحلي الخ%0.3تخفيض عجز الميزانية إلى - 

.التوظيف، تجميد الأجور، خفض التحويلات الإجتماعية و الإعانات الممنوحة للمؤسسات العمومية

:إتفاق التعديل الهيكلي -3_3
بالتالي تحقيق 

التعديل الهيكلي إلى تعميق إجراءات الإستقرار إتفاقالتضخم، بينما يهدف التوازنات في الإقتصاد الكلي و إحتواء 
بالإضافة إلى زيادة العرض الكلي السلعي و الخدمي، و بعث النمو الإقتصادي في الأجل المتوسط و هذا بإقامة البيئة 

ورقة قدمت في الملتقى الدولي حول تأهيل المؤسسة الإقتصادية و تعظيم -برامج التثبيت و التعديل الهيكلي للإقتصاد الجزائري-عبد االله بلوناس-1
.06ص-الجزائر- جامعة سطيف-2001أكتوبر 30و 29مكاسب الإندماج في الحركية الإقتصادية العالمية يومي 
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لتسهيل العملية الإنتاجية في القطاعين العام و الخاص، و العمل على إعادة الهيكلة في التشريعية و التنظيمية اللازمة
.البنية الإنتاجية للإقتصاد الوطني

إتفاقالتعديل عمل على الإستمرار في الإجراءات السابقة المتعلقة بإتفاقففي مجال الإستقرار الإقتصادي فإن 
1:التثبيت الإقتصادي بالإعتماد على 

 -
الإتفاق؛

و منح الإستقلالية أكثر للبنوك التجارية في تقديم القروض؛ةتحرير أسعار الفائد- 
تحرير أسعار الصرف لتتحدد وفق قوى العرض و الطلب؛- 
الميزانية و تنمية الإدخار العمومي؛القضاء على عجز - 
.التحكم في التضخم و جعله في مستوى مقبول- 

قامت السلطات الجزائرية ،التثبيت الإقتصادي الثالثتاريخ إنتهاء فترة تنفيذ إتفاق 1995أفريل 9في تاريخ 
التي تم ، سنوات3يكلي الحامل لفترة بإرسال رسالة النية مرفقة بوثيقة إطار السياسات الإقتصادية لبرنامج التعديل اله

مع السلطات الجزائرية، و أتاح أمامها حق إستخدام موارده و الدولي وافق هذا الأخير على إمضاء إتفاق موسع 
سيتخذها البلد حسب ما مه المالي في إطار تسهيل التمويل الممدد لدعم عمليات الإصلاح التي الإستفادة من دع

.التعديل الهيكليإتفاقورد في 
و في إطار الإتفاق الثلاثي عرفت 1995إبتداء من ماي سنة : و كانت الموارد الوافدة في إطار البرنامج كما يلي 

من سواء تلك المقدمة من قبل صندوق النقد الدولي أو الممنوحة ، ية إلى الداخلالسلطات تواصل إنسياب الموارد المال
قام صندوق النقد الدولي بمنح تسهيله 1995ت المالية الأخرى، كالبنك الدولي و البنك الأوربي، ففي سنة ئاقبل الهي

ليار دولار لدعم ميزان م3.9مليار وحدة حقوق السحب الخاصة، و كذلك مبلغ 1.1بمبلغ إجمالي قدره عالموس
، ساعدت هذه مليار دولار4.7تم تقديم 1997مليار دولار، و في سنة 6.3تم تقديم 1996المدفوعات، و في سنة 

.في العديد من الجوانبالتعديل الهيكليالتمويلات المقدمة على شكل تسهيل التمويل الممدد و التعويضي عملية 
مليار دولار على 3.2و 7ر في كل من نادي باريس و نادي لندن بقيمة و تم إعادة جدولة ديون الجزائ

مليون 400مليار دولار أمريكي، منها 20مالية أخرى فقد وصلت إلى التوالي، أما التمويلات المتأتية من هيئات 
مجال الإستثمار الإنتاجي وفقا دولار أمريكي الوافدة من قبل البنك الدولي لتدعيم برنامج التعديل الهيكلي، خاصة في

.1996للإتفاق المبرم في بداية سنة 
عموما نحو تبني إقتصاد السوق، تبعا لمحتوى الإتفاق الثلاثي للتعديلتسيرالإصلاحات الهيكلية المفروضةإن 

تخاذها من أجل إعادة الهيكلي، الذي يترجم في محتواه جملة التحويلات العميقة التي يتعين على السلطات الجزائرية إ

1-Abderrahmene Mebtoul-L’algerie Face aux Défis de la Mondialisation-Tom01-OPU-Alger-2002-P148.
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التوازنات على المستوى الداخلي و الخارجي، و تحقيق الإنتعاش الإقتصادي ببلوغ معدلات نمو عالية، هذا المحتوى 
1:الذي يتلخص في النقاط التالية 

مواصلة تحرير الأسعار و إزالة القيود على التجارة و المدفوعات و تحقيق توزيع فعال للموارد؛- 
فاق العام بتقليل النفقات العمومية، و تشديد السياسة النقدية لخفض وتيرة التوسع النقدي لإحتواء ضبط الإن- 

الطلب الكلي و تحقيق التوازن الداخلي و الخارجي؛
اللازمة لإتمام عملية الإنتقال من الإقتصاد المخطط مركزيا إلى إقتصاد        ،إنشاء الآليات المؤسسية و السوقية- 

السوق؛
إعادة هيكلة المؤسسات العمومية، و إدخال عملية الخوصصة بعد وضع الإطار القانوني لها لبعث المنافسة - 

المباشر؛الأجنبيو تشجيع الإستثمار
برفع الدعم على السلع ،التقليل إلى غاية إلغاء الإعانات الممنوحة من قبل الدولة للمؤسسات العمومية- 

ات ذات الإستهلاك الواسع؛و الخدم
مواصلة الإصلاح الضريبي و خفض الرسوم الجمركية و إتخاذ الإطار القانوني لفتح المنافسة أمام القطاع البنكي  و - 

المالي؛
.ترشيد كيفية الإستفادة من الشبكة الإجتماعية- 

بعد إنسياب الموارد ،الجزائريةح لها السلطاتتم تحديد أهداف الإتفاق تبعا للتطلعات و الآفاق المستقبلية التي تطم
تقارب الأهداف المؤسسات النقدية و المالية الدولية، إذ نلاحظ المالية إلى الداخل في شكل دعم مالي مقدم من 

في إطار إتفاق التعديل المؤسسات النقدية و المالية الدوليةها تو تلك التي فرض،الجزائريةالمحددة من قبل السلطات
و هو ما صرح به محافظ بنك الجزائر أمام ،لهيكلي، حيث يصبو إلى رفع معدل النمو و تخفيض معدل التضخما

إلى ،على التوالي1996و 1995في سنتي %6و%5ق معدل نمو يهذا بتحق. صندوق النقد الدولي أثناء المفاوضات
.على التوالي1996و 1995سنتي %10و %15إلى 1994المسجل سنة % 30.5جانب تخفيض معدل التضخم من 

:
النمو الإقتصادي بغية إستيعاب الزيادة في القوة العاملة و الخفض التدريجي للبطالة؛لرفع معد- 
لسائدة محليا و تلك المسجلة في البلدان الصناعية؛الإسراع في تحقيق التقارب بين معدلات التضخم ا- 
بسبب إفرازات أو إنعكاسات مرحلة ،خفض التكاليف الإنتقالية للتعديل الهيكلي لحماية الطبقات الأكثر تضررا- 

الإنتقال إلى إقتصاد السوق؛
.د الأجنبيإستيعاب قوة ميزان المدفوعات مع تحقيق مستويات ملائمة من إحتياطات الصرف أو النق- 

.14ص-1998-صندوق النقد الدولي- تحقيق الإستقرار و التحول نحو إقتصاد السوق: الجزائر دراسة خاصة -كريم النشاشيبي-1
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الثانيخلاصة الفصل 
تفجر بعد،بدأت تفرضها المؤسسات النقدية و المالية الدوليةن سياسات التكيف الإقتصادي هي سياسات إ

، حيث أصبحت تمثل مشروطية الأزمة العالمية للديون الخارجية للدول النامية في مطلع الثمانينيات من القرن الماضي
كشرط لمنح و تطبق تحت رعاية هذه المؤسسات لمؤسسات النقدية و المالية الدولية خاصة صندوق النقد الدولي، ا

.المساعدات المالية، لكي تستطيع الدول المدينة الخروج من مختلف الإختلالات التي تعاني منها
راءات تتبعها الدولة الإجو سياسات التكيف الإقتصادي ما هي إلا مجموعة أو حزمة من القواعد 

يع ا  تط تس ية،  ات مال اعد مس لى  لحصول ع ا أجل  من  ية  لدول ية ا المال ية و  قد ن ات ال لمؤسس للاجئة ل نة، ا لمدي تصحيحا
الأخرى ، الإختلالات الداخلية و الخارجية، عن طريق تثبيت الإقتصاد لإعادة التوازن لميزان المدفوعات و المتغيرات

.تعديلات هيكلية لإعادة التوازن بين العرض و الطلب الكليينو إحداث
على ضوء ما سبق فإن سياسات التكيف الإقتصادي تنقسم إلى قسمين، قسم يطبق في المدى القصير و يهتم 

، أما القسم و تطبق تحت رعاية صندوق النقد الدولي،بجانب الطلب و هو عبارة عن سياسات التثبيت الإقتصادي
و و يطبق في الأجلين المتوسط و الطويل و هو عبارة عن سياسات التعديل الهيكليني فيهتم بجانب العرض الثا

التعديل ، بحيث يجب أن تطبق سياسات التثبيت ثم سياسات يقوم البنك الدولي للإنشاء و التعمير الإشراف عليها
.قتصاديكون لها مفعول على الإختلالات التي يعاني منها الإلكي 
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البنك الدوليين و اللجوء إلى الصندوق بو ككل دول العالم الثالث قامت الجزائر 
، و ما تمخض عنها من أوضاع أدخلت الجزائر 1986الماضي، جراء تعرضها إلى أوضاع صعبة بعد أزمة البترول لسنة 

فتم توقيع أربعة إتفاقات بين انة و تطبيق سياسات التكيف الإقتصادي،في دوامة لا تستطيع الخروج منها إلا بالإستد
1989الإقتصادي و الرابع للتعديل الهيكلي تمتد من سنة الجزائر و المؤسسات النقدية و المالية الدولية، ثلاثة للتثبيت 

.1998إلى 
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تمهيد
تعتمد في تطبيقها ،-صندوق النقد الدولي و البنك الدولي للإنشاء و التعمير–المؤسسات النقدية و المالية الدولية 

في الدول الأعضاء على بعض - سياسات التثبيت و سياسات التعديل الهيكلي–سياسات التكيف الإقتصادي 
من المتغيرات التي تمثل الإختلالات على و .رجي و الداخليالمتغيرات التي تمثل الإختلالات على المستويين الخا

المستوى الخارجي رصيد ميزان المدفوعات، و رصيد المديونية الخارجية، و رصيد الإحتياطات الأجنبية، و من المتغيرات 
. ل التضخمالتي تمثل الإختلالات على المستوى الداخلي رصيد الميزانية العامة، و معدل النمو الإقتصادي، و معد

منفي الفترة الممتدة الجزائر من بين الدول التي طبقت هذه السياسات 
1986من القرن الماضي، و هذا لما كانت تعانيه من إختلالات داخلية و خارجية، خصوصا بعد صدمة البترول لسنة 

فإتخذت ،، التي عمقت من الإختلالات التي كانت تعاني منهاواق العالميةحيث تراجعت أسعار البترول في الأس
.الجزائر وجهة المؤسسات النقدية و المالية الدولية

سوف نأخذ بعض المتغيرات التي تمثل الإختلالات الخارجية، و بعض المتغيرات التي هذا الفصل من الدراسةفي 
يث يعتمد على بحار البترول و هذا راجع لطبيعة الإقتصاد الجزائري، و ربطها بأسع، الداخليةتمثل الإختلالات 

ةللمحاكااصادرات البترول، و نقوم بنمذجتها قياسيا و القيام بجميع الإختبارات اللازمة لكي يكون النموذج صحيح
.هذه المتغيراتعلى ، و إستنتاج مدى تأثير الصدمةإفتراضيةو تعريض النموذج في الأخير لصدمة بتروليةالمستقبلية،

:و تحديد معادلات النموذجهاإستقرارية سلاسلدراسةو متغيرات النموذجتحديد _1
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و لقد قمنا بإختيار بعض المتغيرات ،تحديد المتغيرات المراد دراستهاهيإن المرحلة الأولى في بناء نموذجنا القياسي، 
و معدل مثل  رصيد ميزان المدفوعات، و رصيد الميزانية العامةة و الخارجية التي تمثل الإختلالات الداخلي

.الإقتصاديالنمو
، فإذا 1الإستقرارية على جميع السلاسل الزمنية للمتغيرات موضوع الدراسةبدراسةأما المرحلة الثانية هي القيام 

و هي تحديد معادلات النموذج من ،للمرحلة المواليةكانت غير مستقرة وجب علينا أن نجعلها مستقرة للإنتقال 
.خلال رسم السحابات النقطية

:النموذجمتغيراتتحديد -1_1
سوف نقوم بأخذ بعض المتغيرات التي تمثل الإختلالات الخارجية، و بعض المتغيرات الأخرى التي تمثل الإختلالات 

.فيها متغيرات تابعة لمتغيرات أخرى مفسرةعادلات تكونبمهذه المتغيرات و تمثل، ةالداخلي
:تتمثل في الخارجيةالتي تمثل الإختلالاتالمتغيرات

رصيد ميزان المدفوعات؛- 
رصيد المديونية الخارجية؛- 
.رصيد إحتياطات الصرف- 

:تتمثل في الداخليةالتي تمثل الإختلالاتالمتغيرات
يزانية العامة؛المرصيد - 
لتضخم؛امعدل - 
.النمو الإقتصاديمعدل- 

:و متغيرة أخرى تمثل المؤثر الكبير في الإقتصاد الجزائري هي 
.أسعار البترول- 

بما أن المعادلات تتكون من جانبين، جانب يمثل المتغير التابع و الجانب الآخر يمثل المتغيرات المفسرة للمتغير التابع، 
:في الجدول التاليما سبقنلخص 

المتغيرات التابعة و المفسرة لمعادلات النموذج: 1-3الجدول 

.بالإعتماد على معطيات من الديوان الوطني للإحصائيات-1
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المفسرةالمتغيرات المتغيرات التابعة
أسعار البترول رصيد ميزان المدفوعات01
أسعار البترول و سعر الصرفرصيد المديونية الخارجية02
أسعار البترول و سعر الصرفرصيد إحتياطات الصرف03
الحقيقيةأسعار البترول، النفقات و الإيرادات الحكوميةالحقيقيالعامةالميزانيةد رصي04
أسعار البترولالتضخممعدل 05
الحقيقيالناتج الداخلي الخامأسعار البترول و النمو الإقتصاديمعدل 06
)سلاسل زمنية(أسعار البترول أسعار البترول07

.من إعداد الطالب: المصدر 
و بعد أن حددنا المتغيرات التابعة و المتغيرات المستقلة، يجب أن نقوم بترميز هذه المتغيرات لكي يتم إدخالها في 

:من أجل المعالجة، و يكون الترميز وفق الجدول التالي1البرنامج
ترميز المتغيرات: 2-3الجدول 

الترميزالمتغيراتالترميزالمتغيرات
PRIXPأسعار البترولSOLDBP07دفوعاترصيد ميزان الم01

TAUXCHسعر الصرفDETTEX08رصيد المديونية الخارجية02

DEPPRالحقيقيةالنفقات الحكوميةRESERCH09رصيد إحتياطات الصرف03

REVPRالحقيقيةالإيرادات الحكوميةSOLDBPR10الحقيقيالعامةالميزانيةرصيد 04

PIBRالحقيقيالناتج الداخلي الخامTAUXINF11معدل التضخم05

TAUXCRالنمو الإقتصاديمعدل 06

.من إعداد الطالب: المصدر 

:السلاسل الزمنية للمتغيرات إستقراريةدراسة -2_1

.Eviews: البرنامج-1
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ارية و لإختبار إستقر، عبر الزمنثابتينهاتباينالحسابي وهاأن يكون وسطبسلسلة زمنية ستقراريةإيقصد ب
'ديكي فولر'هو إختبار،ات الإستقراريةختبارأحد أهم إالسلاسل الزمنية للمتغيرات نستعين ب

.)المتقدمالبسيط و (
:على تقدير ثلاث نماذج هي كالآتي البسيط'ديكي فولر'إختبار ينص 

ttt: النموذج الأول -  XX   1؛
ttt: ثاني النموذج ال-  cXX   1؛
ttt:النموذج الثالث -  btcXX   1.

:على تقدير ثلاث نماذج أيضا هي كالآتي المتقدم'ديكي فولر'إختبار و ينص 
t: الرابعالنموذج - 

p

j
jtjtt XXX   




1
؛11

t: الخامسالنموذج - 

p

j
jtjtt cXXX   




1
؛11

t:السادسالنموذج - 

p

j
jtjtt btcXXX   




1
11.

:هذا تحت الفرضية التالية 







1

1

1

0




H

H1)ct tt (

.و العكس صحيحنقبل فرضية العدم، و نقول أن السلسلة غير مستقرة'ديكي فولر'لإحصائية 

:الأصلية قرارية السلاسل الزمنية للمتغيرات دراسة إست- 2-1_1
.'أكاييك'و'سشوارز'عن طريق المفاضلة بين أصغر معايير ، هذا يتم تحديد درجة تأخير كل سلسلةفي البداية

الأصليةالزمنية للمتغيراتدرجات تأخير السلاسل: 3-3الجدول 

درجة التأخيرالسلاسلدرجة التأخيرالسلاسل
01SOLDBP107PRIXP1
02DETTEX008TAUXCH5
03RESERCH209DEPPR0
04SOLDBPR010REVPR7
05TAUXINF011PIBR0
06TAUXCR0

.Eviewsبالإعتماد على برنامج من إعداد الطالب: المصدر 

.%5عند مستوى معنوية 'لرديكي فو'من جداول ادولة'ديكي فولر'تستخرج إحصائية -1
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سلسلاالعلى 'ديكي فولر'بإجراء إختبار ، نقوم الأصليةالزمنية للمتغيراتتأخير السلاسل درجاتبعد تحديد 
: في الجدول التالي 'ديكي فولر'كانت النتائج لإختبار ، و 1الأصليةالزمنية للمتغيرات

الأصليةعلى السلاسل الزمنية للمتغيرات'ديكي فولر'نتائج إختبار : 4-3الجدول 

'ديكي فولر'إختبار سلالسلا'ديكي فولر'إختبار سلالسلا
01SOLDBP غير مستقرة و من النوعDS207PRIXP غير مستقرة و من النوعDS

02DETTEX غير مستقرة و من النوعDS08TAUXCH غير مستقرة و من النوعDS

03RESERCH غير مستقرة و من النوعDS09DEPPR غير مستقرة و من النوعDS

04SOLDBPR غير مستقرة و من النوعDS10REVPR غير مستقرة و من النوعDS

05TAUXINF غير مستقرة و من النوعDS11PIBR غير مستقرة و من النوعDS

06TAUXCR غير مستقرة و من النوعDS

.Eviewsبالإعتماد على برنامج من إعداد الطالب: المصدر 
سوف نقوم بالفروقات من علها تستقر ولج، DSن جميع السلاسل غير مستقرة و من النوع فإ) 4- 3(من الجدول

.'ديكي فولر'، و إختبار إستقراريتها عن طريق إختبار الزمنية الأصليةالدرجة الأولى على السلاسل

:بالفروقات من الدرجة الأولىدراسة إستقرارية السلاسل الزمنية للمتغيرات- 2-2_1
هذا بأخذ أصغر قيمة ،بالفروقات من الدرجة الأولىالزمنية للمتغيراتتأخير السلاسلدرجاتنقوم بتحديد 

:، و النتائج في الجدول التالي 'أكاييك'و'سشوارز'للمعيارين 
من الدرجة الأولىبالفروقات الزمنية للمتغيراتتأخير السلاسلدرجات: 5-3الجدول 

درجة التأخيرالسلاسلدرجة التأخيرالسلاسل
01SOLDBPd1007PRIXPd10
02DETTEXd1208TAUXCHd10
03RESERCHd1209DEPPRd10
04SOLDBPRd1010REVPRd10
05TAUXINFd1411PIBRd11
06TAUXCRd10

.Eviewsبالإعتماد على برنامج من إعداد الطالب: المصدر 

).01(أنظر الملحق رقم -1
.هي السلسلة التي لا تحتوي على إتجاه عام:DSالسلسلة من النوع -2
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في الجدول ،1روقات من الدرجة الأولىعلى السلاسل الزمنية للمتغيرات بالف'ديكي فولر'و نتائج إختبار 
:الموالي 

الأولىبالفروقات من الدرجةالزمنية للمتغيراتعلى السلاسل 'ديكي فولر'نتائج إختبار : 6-3الجدول 

'ديكي فولر'إختبار سلالسلا'ديكي فولر'إختبار سلالسلا
01SOLDBPd107مستقرةPRIXPd1 غير مستقرة و من النوعDS

02DETTEXd1 غير مستقرة و من النوعDS08TAUXCHd1 غير مستقرة و من النوعDS

03RESERCHd1 غير مستقرة و من النوعDS09DEPPRd1مستقرة
04SOLDBPRd110مستقرةREVPRd1مستقرة
05TAUXINFd1 غير مستقرة و من النوعDS11PIBRd1مستقرة
06TAUXCRd1مستقرة

.Eviewsبالإعتماد على برنامج من إعداد الطالب: المصدر 
و عليهاالأولىإستقرت بعد إجراء الفروقات من الدرجة الزمنيةنستنتج أن بعض السلاسل)6-3(من الجدول 

.تقرالتي لم تسالزمنيةبالفروقات من الدرجة الثانية على السلاسلمو بالتالي سوف نقو،البعض الآخر لم يستقر

:بالفروقات من الدرجة الثانيةدراسة إستقرارية السلاسل الزمنية للمتغيرات- 2-3_1
لم تستقر كلها، لكن،من أجل جعلها مستقرةللمتغيراتالسلاسل الزمنيةعلى بإجراء الفروقات من الدرجة الأولى 

التي لم تستقر، و كانت درجات ة للمتغيراتالزمنيى السلاسلمن الدرجة الثانية علاتوجب علينا أن نقوم بالفروقف
:'أكاييك'و 'سشوارز'بالمفاضلة بين أصغر معايير مبينة في الجدول المواليالتأخير

الثانيةمن الدرجة بالفروقات الزمنية للمتغيراتتأخير السلاسلدرجات: 7-3الجدول 

درجة التأخيرالسلاسل
01DETTEXd22
02RESERCHd20
03TAUXINFd20
04PRIXPd21
05TAUXCHd21

.Eviewsبالإعتماد على برنامج من إعداد الطالب: المصدر 

).02(أنظر الملحق رقم -1
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في الجدول،1السلاسل الزمنية للمتغيرات بالفروقات من الدرجة الثانيةىعل'ديكي فولر'و نتائج إختبار 
:التالي 

الثانيةبالفروقات من الدرجة الزمنية للمتغيراتلى السلاسل ع'ديكي فولر'نتائج إختبار : 8-3الجدول 

'ديكي فولر'إختبار سلالسلا
01DETTEXd2مستقرة
02RESERCHd2مستقرة
03TAUXINFd2مستقرة
04PRIXPd2مستقرة
05TAUXCHd2مستقرة

.Eviewsبالإعتماد على برنامج من إعداد الطالب: المصدر 
الجدول من نلاحظالتي لم تستقر،الفروقات من الدرجة الثانية على السلاسل الزمنية للمتغيراتبعد إجراء 

.إستقرتالزمنيةن السلاسلأ)3-8(

:تحديد معادلات النموذج -3_1
م بإعطاء يتم تحديد معادلات النموذج إذا كانت خطية أم لا إنطلاقا من سحابة النقط الممثلة لها، و بعد ذلك نقو

.الصيغة الرياضية المناسبة لمعادلات النموذج

:ط لكل معادلةاتمثيل سحابات النق- 3-1_1
:كالآتي حداسوف نقوم بتمثيل سحابة النقط لكل متغير تابع مع متغير مستقل لكل معادلة على 

معادلة رصيد ميزان المدفوعات :أولا 
، على المحور الأفقي أسعار البترول، و على المحور العمودي رصيد ميزان وعاتلرصيد ميزان المدفنمثل سحابة النقط 

:المدفوعات، و الشكل الموالي يمثل سحابة النقط 

).03(أنظر الملحق رقم -1
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سحابة النقط لرصيد ميزان المدفوعات مع أسعار البترول: 1-3الشكل 

.Eviewsبالإعتماد على برنامج من إعداد الطالب : المصدر 

ة رصيد المديونية الخارجية معادل:ثانيا 
:سعر الصرف كما يلي سحابة النقط لرصيد المديونية الخارجية، مرة مع أسعار البترول و مرة مع نمثل 

سحابة النقط لرصيد المديونية الخارجية مرة مع أسعار البترول و مرة مع سعر الصرف: 2-3الشكل 

.Eviewsماد على برنامج بالإعتمن إعداد الطالب : المصدر 
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إحتياطات الصرف رصيد معادلة :ثالثا 
.رصيد إحتياطات الصرف ، مرة مع أسعار البترول، و مرة مع سعر الصرفنمثل سحابة النقط ل

سحابة النقط لرصيد إحتياطات الصرف مرة مع أسعار البترول و مرة مع سعر الصرف: 3-3الشكل 

.Eviewsبالإعتماد على برنامج إعداد الطالب من : المصدر 

الحقيقيالعامةالميزانيةرصيد معادلة :رابعا 
و الحقيقيةو مرة مع النفقات الحكومية،، مرة مع أسعار البترولالحقيقيالعامةالميزانيةنمثل سحابة النقط لرصيد 

.الحقيقيةمرة مع الإيرادات الحكومية
الحقيقيةمرة مع أسعار البترول و مرة مع النفقات الحكوميةالحقيقيالعامةالميزانيةنقط لرصيد سحابة ال: 4-3الشكل 

الحقيقيةو مرة مع الإيرادات الحكومية

.Eviewsبالإعتماد على برنامج من إعداد الطالب : المصدر 
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معدل التضخم معادلة :خامسا 
:تضخم مع أسعار البترول في معلم واحد حسب الشكل الموالي نمثل سحابة النقط لمعدل ال

سحابة النقط لمعدل التضخم مع أسعار البترول: 5-3الشكل 

.Eviewsبالإعتماد على برنامج من إعداد الطالب : المصدر 

معدل النمو الإقتصاديمعادلة:سادسا 
.الحقيقيالناتج الداخلي الخامسعار البترول، و مرة مع نمثل سحابة النقط لمعدل النمو الإقتصادي، مرة مع أ

الحقيقيالناتج الداخلي الخامسحابة النقط لمعدل النمو الإقتصادي مرة مع أسعار البترول و مرة مع : 6-3الشكل 

.Eviewsبالإعتماد على برنامج من إعداد الطالب : المصدر 
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معادلة أسعار البترول : سابعا 
.نمثل سحابة النقط لأسعار البترول مع الزمن

سحابة النقط لأسعار البترول مع الزمن: 7-3الشكل 

.Eviewsبالإعتماد على برنامج من إعداد الطالب : المصدر 

:الصيغة الرياضية لمعادلات النموذج- 3-2_1
:ذج خطية أي من سحابات النقط السابقة نستنتج أن كل المعادلات المكونة للنمو

.PIBRd1*2*1/6

;2*2/5

;1*1*2*1/4

;2*2*2/3

;2*2*2/2

;2*1/1

1321

221

14321

2321

2321

121

TAUXCRd

TAUXINFd

SOLDBPRd

RESERCHd

DETTEXd

SOLDBPd

PRIXPdTAUXCRd

PRIXPdTAUXINFd

REVPRdDEPPRdPRIXPdSOLDBPRd

TAUXCHdPRIXPdRESERCHd

TAUXCHdPRIXPdDETTEXd

PRIXPdSOLDBPd



















:النوع 
1

).,,(2/7 qipARIMAPRIXPd 

1-p: درجة تأخيرAR ،i: ،درجة التكاملq: درجة تأخيرMAو 'سشوارز'معياري بالإعتماد على ، و تم تحديد كل هذه الدرجات
.P =4 ،i =2 ،q =2:هي كالآتي و،'أكاييك'
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:تقدير و إختبار معادلات النموذج_2
قوم بتقدير معادلات النموذج، و بعد ذلك نعرضها إلى إختبارات على في هذا الجانب من الفصل التطبيقي ن

الإرتباط الذاتي للأخطاء و طبيعية (، و إختبارات على مستوى البواقي )فردي و كلي(المعلماتمستوى 
).البواقي

:تقدير معادلات النموذج-1_2
:، و نتائج التقدير كالآتي 1قمنا بتقدير معادلات النموذج

:معادلة رصيد ميزان المدفوعاتتقدير - 1-1_2
:هوتقدير المعادلة إن

SOLDBPd1 = 0.5175029719* PRIXPd2 - 10.55479458

                       (14.66826)2                       (7.812537)

.1579.215

;9745.0

%;85.91

%;27.92
2

2







F

DW

R

R

:معادلة رصيد المديونية الخارجية تقدير - 1-2_2
:نتائج التقدير كالآتي إن 

DETTEXd2 = -0.3370329847* PRIXPd2 - 0.005906144215* TAUXCHd2 + 34.03775667

(8.886248) (0.166574) (17.53060)

.7185.47

;1756.1

%;10.83

%;88.84
2

2







F

DW

R

R

).04(أنظر الملحق رقم -1
.'ستيودنت'إحصائية -2
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:إحتياطات الصرفمعادلة تقدير - 1-3_2
:نتائج التقدير كانت كالآتي 

RESERCHd2 = 1.658293721* PRIXPd2 + 0.1468109769* TAUXCHd2 - 31.65443161

(26.87672) (2.545254) (10.02164)

.3393.466

;9108.1

%;99.97

%;20.98
2

2







F

DW

R

R

:الحقيقية العامةينازيمعادلة رصيد المتقدير - 1-4_2
:نتائج التقدير كما يلي إن 

SOLDBPRd1 = - 8.88980177* PRIXPd2 - 0.0005814987595* DEPPRd1 +

(2.228486) (6.570015)

0.003466937955* REVPRd1 - 295.0492379

 (3.961050) (0.474136)

.50426.35

;4734.1

%;49.84

%;94.86
2

2







F

DW

R

R

:معادلة معدل التضخم تقدير - 1-5_2
:نتائج التقدير كالآتي 

TAUXINFd2 = -0.201105907* PRIXPd2 + 17.24636432
(2.186442) (4.426223)

.21.94337

;4016.0

%;26.53

%;83.57
2

2







F

DW

R

R
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:النمو الإقتصاديمعادلة معدل تقدير - 1-6_2
:نتائج التقدير كالآتي 

TAUXCRd1 = -0.07139597014* PRIXPd2 + 0.0006339686535* PIBRd1 + 0.9762201294

(2.290043) (2.320159) (0.968175)

.13.36439

;7780.1

%;23.55

%;05.64
2

2







F

DW

R

R

:معادلة أسعار البترول تقدير - 1-7_2
:نتائج التقدير كالآتي 

PRIXPd2 = 1.61296562 + [AR(1)=-0.466937034,AR(2)=-0.2579323374

(2.249167) (1.070460) (0.575161)

,AR(3)=0.2297060644, AR(4)=0.1858065993,MA(1)=-0.6937634404

(0.489074) (1.061028) (0.489887)

,MA(2)=-4.303440462]

(2.502482)

.61.28778

;0361.2

%;42.93

%;45.96
2

2







F

DW

R

R

:الفردي و الكلي المعلماتإختبار -2_2
.'فيشر'كلية عن طريق إختبارالمعلمات، و نختبر 'ستيودنت'إختبار الفردي بواسطةالمعلماتسنقوم بإختبار 

:الفردي المعلمات إختبار - 2-1_2
:تينلتالياتين، يتضمن هذا الإختبار إختبار الفرضي'ستيودنت'الفردي إختبار المعلماتيقصد بإختبار 
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المحسوبة التي تحسب من العلاقة 'ستيودنت'مع إحصائية 1ادولة'ستيودنت'يتم هذا الإختبار بمقارنة إحصائية 

:التالية 
k

k
ct


 0

.

.%5عند مستوى معنوية 'ستيودنت'من جداولادولة 'ستيودنت'تستخرج إحصائية -1



85دراسة قياسية حول إمكانية إعادة تطبيق الجزائر لسياسات التكيف الإقتصادي: الثالثالفصل 

؛)1H(الفرضية البديلة ادولة نقبل 'ستيودنت'المحسوبة أكبر من إحصائية 'ستيودنت'إذا كانت إحصائية - 
).0H(ادولة نقبل فرضية العدم 'ستيودنت'المحسوبة أصغر من إحصائية 'ستيودنت'إذا كانت إحصائية - 

:على معلمات معادلات النموذج في الجدول التالي 'ستيودنت'نلخص نتائج إختبار 
على معلمات معادلات النموذج'ستيودنت'إختبار نتائج : 9-3الجدول 

'ستيودنت'إحصائية رقم المعادلة
المحسوبة

القرارالمجدولة'ستيودنت'إحصائية 

14.66826
ct tt نقبل الفرضية البديلة.

01
7.812537

2.120
ct tt نقبل الفرضية البديلة.

8.886248
ct tt نقبل الفرضية البديلة.

0.166574
ct tt نقبل فرضية العدم. 02

17.53060

2.131

ct tt نقبل الفرضية البديلة.
26.87672

ct tt نقبل الفرضية البديلة.
2.545254

ct tt نقبل الفرضية البديلة. 03
10.02164

2.131

ct tt نقبل الفرضية البديلة.
2.228486

ct tt نقبل الفرضية البديلة.
6.570015

ct tt نقبل الفرضية البديلة.
3.961050

ct tt ضية البديلةنقبل الفر. 04

0.474136

2.145

ct tt نقبل فرضية العدم.
2.186442

ct tt نقبل الفرضية البديلة.
05

4.426223
2.120

ct tt نقبل الفرضية البديلة.
2.290043

ct tt نقبل الفرضية البديلة.
2.320159

ct tt نقبل الفرضية البديلة. 06
0.968175

2.131

ct tt نقبل فرضية العدم.
2.249167

ct tt نقبل الفرضية البديلة.
1.070460

ct tt نقبل فرضية العدم.
0.575161

ct tt نقبل فرضية العدم.
0.489074

ct tt نقبل فرضية العدم.
1.061028

ct tt نقبل فرضية العدم.
0.489887

ct tt نقبل فرضية العدم.

07

2.502482

2.228

ct tt نقبل الفرضية البديلة.

.Eviewsبالإعتماد على برنامج من إعداد الطالب : المصدر
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:الكلي المعلماتإختبار - 2-2_2
:إختبار الفرضيتين التاليتين ، و مضمون هذا الإختبار هو 'فيشر'الكلي هو إختبار المعلماتإن إختبار 
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و التي تحسب حسب العلاقة ،المحسوبة'يشرف'و إحصائية 1ادولة'فيشر'نقوم بمقارنة إحصائية 

:التالية 
kn

SCR
k

SCE
Fc



 12.

؛)1H(ادولة نقبل الفرضية البديلة 'فيشر'المحسوبة أكبر من إحصائية 'فيشر'إذا كانت إحصائية - 
).0H(ادولة نقبل فرضية العدم 'فيشر'ية المحسوبة أصغر من إحصائ'فيشر'إذا كانت إحصائية - 

:حسب الجدول التالي 'فيشر'و نتائج إختبار 
'فيشر'نتائج إختبار : 10-3الجدول 

'فيشر'إحصائية رقم المعادلة
المحسوبة

القرارالمجدولة'فيشر'إحصائية 

01215.15794.49
ct FF ل الفرضية البديلةنقب.

0247.71853.68
ct FF نقبل الفرضية البديلة.

03466.33933.68
ct FF نقبل الفرضية البديلة.

0435.504263.34
ct FF نقبل الفرضية البديلة.

0521.943374.49
ct FF الفرضية البديلةنقبل.

0613.364393.68
ct FF نقبل الفرضية البديلة.

0761.287785.12
ct FF نقبل الفرضية البديلة.

.Eviewsبالإعتماد على برنامج من إعداد الطالب : المصدر 

:الإختبارات على البواقي-3_2
.إختبارات على سلسلة البواقي، فيما يخص الإرتباط الذاتي للبواقي و طبيعية البواقيفي هذا الجانب نقوم ب

:إختبار الإرتباط الذاتي للبواقي - 3-1_2

.%5مستوى معنوية عند 'فيشر'ادولة من جداول'فيشر'تستخرج إحصائية-1
2-SCE: ،مجموع المربعات المفسرةSCR:،مجموع مربعات البواقيn:،عدد المشاهداتk:المفسرةعدد المتغيرات.
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:على سلاسل البواقي لكل المعادلات، و يتضمن هذا الإختبار ما يلي 'داربين واتسون'نقوم بإختبار 
، لكي نستطيع أخذ القرار بوجود إرتباط ذاتي للأخطاء المحسوبة'ونداربين واتس'نحدد منطقة إنتماء إحصائية 

12المحسوبة يجب أن نحدد كل من 'داربين واتسون'لا، و لكي يمكن لنا تحديد منطقة إنتماء إحصائية أم , dd من
:التالي الشكل، و بعدها نحدد المنطقة حسب 'داربين واتسون'جداول 

'داربين واتسون'مناطق إختبار : 8-3الشكل 

0 1d 2d   2 24 d 14 d 4

إرتباط ذاتي موجبشكعدم وجود إرتباط ذاتي               شكإرتباط ذاتي سالب  

- 2007- الجزائر-دار الخلدونية-الإحصاء التطبيقي مع مسائل و تمارين محلولة- جلاطو جيلالي: المصدر 
.104ص

:على سلاسل بواقي معادلات النموذج في الجدول التالي 'داربين واتسون'و نتائج إختبار
'داربين واتسون'نتائج إختبار : 11-3الجدول 

'داربين واتسون'إحصائية رقم المعادلة
المحسوبة

القرارالمجدولة'داربين واتسون'إحصائية 

010.974539.1,16.1 21  DD
موجبيوجد إرتباط ذاتي
.للبواقي

021.175653.1,05.1 21  DDشك.
031.910853.1,05.1 21  DDلا يوجد إرتباط ذاتي للبواقي.
041.473469.1,93.0 21  DDشك.

050.401639.1,16.1 21  DD
موجبيوجد إرتباط ذاتي
.للبواقي

061.778053.1,05.1 21  DDيوجد إرتباط ذاتي للبواقيلا.
072.036187.1,82.0 21  DDلا يوجد إرتباط ذاتي للبواقي.

.Eviewsبالإعتماد على برنامج من إعداد الطالب : المصدر 
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:البواقي طبيعيةإختبارات - 3-2_2
.1عية البواقيلطبي'جاك بيرا'و 'كورتوازيس'و 'سكيونس'سوف نقوم بإجراء إختبارات كل من 

'سكيونس'إختبار : أولا 

'سكيونس'نقوم بحساب إحصائية 

n

v
6

01
1



 5بمعنوية 1.96و مقارنتها بالقيمة%:

نقول أن سلسلة البواقي غير متناظرة؛1.96المحسوبة أكبر من القيمة 'سكيونس'إذا كانت إحصائية - 
.نقول أن سلسلة البواقي متناظرة1.96وبة أصغر من القيمة المحس'سكيونس'إذا كانت إحصائية - 

:في الجدول التالي 'سكيونس'و نتائج إختبار 
'سكيونس'نتائج إختبار : 12-3الجدول 

'سكيونس'إحصائية رقم المعادلة
المحسوبة

القرار

.سلسلة البواقي متناظرة010.402351938
.متناظرةسلسلة البواقي غير022.173928146
.سلسلة البواقي متناظرة031.43812525
.سلسلة البواقي متناظرة040.20479419
.سلسلة البواقي متناظرة050.527504733
.سلسلة البواقي متناظرة060.493234376
.سلسلة البواقي متناظرة070.144097565

.sEviewبالإعتماد على برنامج من إعداد الطالب : المصدر 

'كورتوازيس'إختبار : ثانيا 

'كورتوازيس'نقوم بحساب إحصائية 

n

v
24

32
2



 ارا بالقيمة نق :%5بمعنوية 1.96و 

فإن سلسلة البواقي غير مسطحة؛1.96المحسوبة أكبر من القيمة 'كورتوازيس'إذا كانت إحصائية - 
.فإن سلسلة البواقي مسطحة1.96من القيمة المحسوبة أصغر'كورتوازيس'إذا كانت إحصائية - 

).05(أنظر الملحق رقم -1
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:في الجدول الموالي 'كورتوازيس'نلخص نتائج إختبار 
'كورتوازيس'نتائج إختبار : 13-3الجدول 

القرارالمحسوبة'كورتوازيس'إحصائية رقم المعادلة
.سلسلة البواقي مسطحة010.698083159
.طحةمسغير سلسلة البواقي 022.323307135
.سلسلة البواقي مسطحة030.121452268
.سلسلة البواقي مسطحة040.204944911
.سلسلة البواقي مسطحة051.151738443
.سلسلة البواقي مسطحة060.469384036
.سلسلة البواقي مسطحة070.635814047

.Eviewsبالإعتماد على برنامج من إعداد الطالب : المصدر 

'جاك بيرا'ختبار إ: ثالثا 
'جاك بيرا'مع إحصائية 1ادولةهذا الإختبار يجمع الإختبارين السابقين و هذا بمقارنة إحصائية كاي مربع

2: المحسوبة من العلاقة التالية 
21 )3(

246
  nn

JB.
لا تتبع التوزيع الطبيعي؛البواقي أنالمحسوبة أكبر من إحصائية كاي مربع نقول'جاك بيرا'إذا كانت إحصائية - 
.البواقي تتبع التوزيع الطبيعيأنالمحسوبة أصغر من إحصائية كاي مربع نقول'جاك بيرا'إذا كانت إحصائية - 

:في الجدول الموالي 'جاك بيرا'نتائج إختبار 
'جاك بيرا'نتائج إختبار : 14-3الجدول 

القرارصائية كاي مربع المجدولةإحالمحسوبة'جاك بيرا'إحصائية رقم المعادلة
.البواقي تتبع التوزيع الطبيعي010.64920828.869
.البواقي تتبع التوزيع الطبيعي0210.1237228.869
.البواقي تتبع التوزيع الطبيعي032.08295428.869
.البواقي تتبع التوزيع الطبيعي040.08394528.869
.قي تتبع التوزيع الطبيعيالبوا051.60476228.869
.البواقي تتبع التوزيع الطبيعي060.46360128.869
.البواقي تتبع التوزيع الطبيعي070.42502421.064

.%5بمستوى معنوية تستخرج من جداول كاي مربع-1



90دراسة قياسية حول إمكانية إعادة تطبيق الجزائر لسياسات التكيف الإقتصادي: الثالثالفصل 

.Eviewsبالإعتماد على برنامج من إعداد الطالب : المصدر 
:او محاكاتهةتقدير و  إختبار معادلات النموذج المصحح_3

بعض أنمن هذه المشاكل،يجب أن نقوم بتصحيحهاالمشاكللنموذج تعاني من بعض معادلات ابعض إن 
نقوم أيضا بمعايرة النموذج المشاكلالمعلمات غير معنوية و وجود إرتباط ذاتي بين البواقي، و بعد تصحيح هذه 

تبار النموذج نقوم ، و عند الإنتهاء من إخ)إختبارات المعلمات و البواقي(المصحح بنفس الإختبارات السابقة 
.على مستوى أسعار البترولإفتراضية مستمرةبمحاكاته و تعريضه لصدمة

:ةتقدير معادلات النموذج المصحح-1_3
:1بتصحيحهاالتقديرمشاكلنقوم بتقدير المعادلات التي تعاني 

:معادلة رصيد ميزان المدفوعات المصححة تقدير - 1-1_3
:عد التصحيح هي كالآتي إن نتائج التقدير ب

SOLDBPd1 = 0.4999846665* PRIXPd2 - 10.09392563 + [MA(1)=0.6416843126]

(10.71100) (5.294129) ( 3.326010)

.2189.138

;2528.2

%;52.93

%;20.94
2

2
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R

:المصححةديونية الخارجيةمعادلة رصيد المتقدير - 1-2_3
:كالآتي التصحيحنتائج 

DETTEXd2  = -0.3096357198*PRIXPd2 + 32.99843298 + [MA(1)=0.7257995094]

(7.034241) (17.95729) (5.116202)

.26010.07

;0554.2

%;93.87

%;20.89
2

2







F
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R
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).06(أنظر الملحق رقم -1
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:المصححة الحقيقيالعامةالميزانيةمعادلة رصيد تقدير - 1-3_3
:كما يلي التصحيحنتائج 

SOLDBPRd1 = - 0.3469781179*PRIXPd2 - 0.002297365376*DEPPRd1 +

(3.075192) (6.249223)

0.003364243168*REVPRd1 + [MA(1)=-0.2833555647,MA(2)=-0.697143912]

(5.103443) (2.791341) (2.368191)

.50465.31

;2117.2

%;52.86

%;36.89
2

2
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R

R

:ادلة معدل التضخم المصححة معتقدير - 1-4_3
:نتائج التقدير بعد التصحيح هي كالآتي 

TAUXINFd2 = -0.178770616* PRIXPd2 + 16.17643674 + [MA(1)=1.402784419,

(2.657946) (2.506348) (24.15063)

MA(2)=0.9799608151]

(914.6903)

.09900.16

;1166.2

%;44.70

%;11.75
2

2
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R

R

:معادلة معدل النمو الإقتصادي المصححة تقدير - 1-5_3
:كالآتي التصحيحنتائج 

TAUXCRd1 = -0.09114971446*PRIXPd2 + 0.0008476245805*PIBRd1

(2.872181) (5.269678)

.94281.24

;7983.1

%;52.56

%;92.60
2

2
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:معادلة أسعار البترول المصححة تقدير - 1-6_3
:كالآتي التصحيحنتائج 

PRIXPd2 = 1.280507711 + [MA(2)=-0.8918732975]

(2.474370) (19.43938)

.468923.8

;0191.2

%;51.30

%;61.34
2

2
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:ةإختبار معادلات النموذج المصحح-2_3
.و ناحية البواقيالمعلماتنقوم بإختبار معادلات النموذج المصحح من ناحيتين، ناحية 

:المعلماتإختبارات - 2-1_3
.'فيشر'الكلي يتمثل في إختبار ، و'ستيودنت'ار الكلي، الفردي يتمثل في إختبالفردي والمعلماتنقوم بإختبار 

للمعلماتالإختبار الفردي : أولا 
:كانت النتائج كالتالي 
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للمعادلات المصححة'ستيودنت'نتائج إختبار : 15-3الجدول 

القرارالمجدولة'ستيودنت'إحصائية المحسوبة'ستيودنت'إحصائيةرقم المعادلة
10.71100

ct tt نقبل الفرضية البديلة.
5.294129

ct tt نقبل الفرضية البديلة. 01
3.326010

2.120

ct tt نقبل الفرضية البديلة.
7.034241

ct tt نقبل الفرضية البديلة.
17.95729

ct tt نقبل الفرضية البديلة. 02
5.116202

2.131

ct tt نقبل الفرضية البديلة.
3.075192

ct tt نقبل الفرضية البديلة.
6.249223

ct tt نقبل الفرضية البديلة.
5.103443

ct tt نقبل الفرضية البديلة.
2.791341

ct tt نقبل الفرضية البديلة.
03

2.368191

2.145

ct tt نقبل الفرضية البديلة.
2.657946

ct tt نقبل الفرضية البديلة.
2.506348

ct tt لبديلةنقبل الفرضية ا.
24.15063

ct tt نقبل الفرضية البديلة. 04

914.6903

2.120

ct tt نقبل الفرضية البديلة.
2.872181

ct tt نقبل الفرضية البديلة.
05

5.269678
2.131

ct tt نقبل الفرضية البديلة.
2.249167

ct tt نقبل الفرضية البديلة.
06

2.502482
2.228

ct tt نقبل الفرضية البديلة.

.Eviewsبالإعتماد على برنامج من إعداد الطالب : المصدر 

للمعلماتالإختبار الكلي : ثانيا 
:النتائج ملخصة في الجدول التالي 
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للمعادلات المصححة'فيشر'نتائج إختبار : 16-3الجدول 

رقم 
المعادلة

القرارالمجدولة'فيشر'إحصائية المحسوبة'فيشر'إحصائية 

01138.21894.49
ct FF نقبل الفرضية البديلة.

0270.260103.68
ct FF نقبل الفرضية البديلة.

0331.504653.34
ct FF نقبل الفرضية البديلة.

0416.099004.49
ct FF نقبل الفرضية البديلة.

0524.942813.68
ct FF نقبل الفرضية البديلة.

068.4689235.12
ct FF نقبل الفرضية البديلة.

.Eviewsبالإعتماد على برنامج الطالب من إعداد: المصدر 

:الإختبارات على البواقي - 2-2_3
لإختبار الإرتباط الذاتي'داربين واتسون'في هذه المرحلة نقوم بإختبارات على البواقي، إختبار 

.البواقيلإختبار طبيعية 'جاك بيرا'و 'كورتوازيس'و 'سكيونس'إختبار للبواقي، و

إختبار الإرتباط الذاتي للبواقي: أولا 
: نتائجه ممثلة في الجدول التالي 
للمعادلات المصححة'داربين واتسون'نتائج إختبار : 17-3الجدول 

'داربين واتسون'إحصائية رقم المعادلة
المحسوبة

القرارالمجدولة'داربين واتسون'إحصائية 

012.252839.1,16.1 21  DDلا يوجد إرتباط ذاتي للبواقي.
022.055453.1,05.1 21  DDلا يوجد إرتباط ذاتي للبواقي.
032.211769.1,93.0 21  DDلا يوجد إرتباط ذاتي للبواقي.
042.116639.1,16.1 21  DDلا يوجد إرتباط ذاتي للبواقي.
0531.79853.1,05.1 21  DDلا يوجد إرتباط ذاتي للبواقي.
062.019187.1,82.0 21  DDلا يوجد إرتباط ذاتي للبواقي.

.Eviewsبالإعتماد على برنامج من إعداد الطالب : المصدر 



95دراسة قياسية حول إمكانية إعادة تطبيق الجزائر لسياسات التكيف الإقتصادي: الثالثالفصل 

1إختبارات طبيعية البواقي: ثانيا 

:النتائج مبينة في الجداول التالية 
للمعادلات المصححة'سكيونس'ار نتائج إختب: 81-3الجدول 

'سكيونس'إحصائية رقم المعادلة
المحسوبة

القرار

.سلسلة البواقي متناظرة010.79425961
.سلسلة البواقي متناظرة021.935959953
.سلسلة البواقي متناظرة030.170740372
.سلسلة البواقي متناظرة040.527504733
.بواقي متناظرةسلسلة ال050.482265298
.سلسلة البواقي متناظرة060.075869021

.Eviewsبالإعتماد على برنامج من إعداد الطالب : المصدر 

للمعادلات المصححة'كورتوازيس'نتائج إختبار : 91-3الجدول 

القرارالمحسوبة'كورتوازيس'إحصائية رقم المعادلة
.سلسلة البواقي مسطحة010.535034824
.سلسلة البواقي مسطحة021.39755888
.سلسلة البواقي مسطحة030.61370284
.سلسلة البواقي مسطحة041.151738443
.سلسلة البواقي مسطحة050.362260158
.سلسلة البواقي مسطحة060.088457566

.Eviewsبالإعتماد على برنامج من إعداد الطالب : المصدر 

).07(أنظر الملحق رقم -1
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للمعادلات المصححة'جاك بيرا'نتائج إختبار : 20-3الجدول 

القرارإحصائية كاي مربع المجدولةالمحسوبة'جاك بيرا'إحصائية رقم المعادلة
.البواقي تتبع التوزيع الطبيعي010.91711428.869
.البواقي تتبع التوزيع الطبيعي025.70111328.869
.زيع الطبيعيالبواقي تتبع التو030.40578328.869
.البواقي تتبع التوزيع الطبيعي041.60476228.869
.البواقي تتبع التوزيع الطبيعي050.36381228.869
.البواقي تتبع التوزيع الطبيعي060.01358121.064

.Eviewsبالإعتماد على برنامج من إعداد الطالب : المصدر 

:النموذج معادلات محاكاة-3_3
ضرورة التعرف على مسار الظواهر الإقتصادية في المستقبل يجعل من عملية المحاكاة حتمية، إن المحاكاة هي إن 

الحوادث عملية إنجاز تجارب بدراسة تطور الظواهر المعقدة أين يتدخل عدد من العوامل الشارحة، و أيضا عدد من
.العشوائية
بترولية و تعريض معادلات النموذج إلى صدمةالمستقبليةحلة المحاكاةتأتي مرمعايرة معادلات النموذج مرحلةبعد 
لكي نرى مدى تأثير أسعار البترول على المتغيرات المختارة ، سنة14و تدوم لفترة %10بنسبة مستمرةإفتراضية
.و الخروج بنتائجللدراسة

:إن نتائج المحاكاة هي كالآتي 
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محاكاة معادلات النموذجنتائج : 21-3الجدول 

السنوات SOLDBPd1 DETTEXd2 RESERCHd2 SOLDBPRd1
2009 21.59764 5.59187 130.85929 917.7404
2010 23.13274 6.84196 120.31992 723.9147

12011 19.76399 8.8576 100.06656 519.95
2012 16.73211 9.67169 115.89268 778.1865
2013 14.00342 11.30436 107.69034 736.22
2014 11.5476 14.77376 100.36239 794.07
2015 9.33736 17.09623 90.82139 551.756
2016 7.348145 18.28645 89.98863 509.293
2017 5.557851 16.35764 75.79331 366.697
2018 3.946586 15.32172 68.17167 323.981
2019 2.496448 15.18939 62.06634 381.157
2020 1.191324 15.97029 53.4257 238.236
2021 0.016712 18.6731 46.20328 195.227
2022 -1.040439 19.30563 31.35724 152.14
2023 -1.991874 20.87491 20.84997 -90.981
2024 -2.848166 22.38726 11.64757 -165.759
2025 -3.618829 24.84838 5.71957 -122.479

السنوات TAUXINFd2 TAUXCRd1 PRIXPd2
2009 4.751664 4.521789 62.12995
2010 4.15511 4.665602 65.09632
2011 5.464235 5.67315 58.586688
2012 6.642448 4.621363 52.7280192
2013 7.70284 3.516174 47.4552173
2014 8.657192 3.362923 42.7096956
2015 9.516109 2.166418 38.438726
2016 10.28913 4.930982 34.5948534
2017 10.98486 4.66051 31.1353681
2018 11.61101 3.3585 28.0218313
2019 12.17454 2.02812 25.2196481
2020 12.68173 1.67219 22.6976833
2021 13.13819 1.29328 20.427915
2022 13.54901 1.89367 18.3851235
2023 13.91874 1.47545 16.5466111
2024 14.25151 -0.04047 14.89195
2025 14.55099 -0.98041 13.402755

.2025و تنتهي سنة 2011تبدأ من سنة %10مستمرة بنسبة صدمة بترولية مفترضة -1
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سلسلة رصید میزان المدفوعات
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.Matlabبالإعتماد على برنامج من إعداد الطالب : المصدر 
التمثيل البياني للسلاسل المحاكاة: 8-3الشكل 
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.Excelبالإعتماد على برنامج طالب من إعداد ال: المصدر 
، 2025و إستمرت حتى سنة 2011عام منلصدمة بترولية إفتراضية مستمرة، بدأت النموذجبعد محاكاة و تعريض 

، تحصلنا على السلاسل المحاكاة في و هذا راجع إلى مدى إرتباط الإقتصاد الجزائري بصادرات البترول%10مقدارها 
.في فترة المحاكاةالذي يبين مسار تطورها عبر الزمن)8-3(في الشكل لتمثيل البياني لهااو ،)21- 3(الجدول 

يمكن ملاحظة أن جميع المتغيرات، سواء كانت المتغيرات التي تمثل الإختلال على )21-3(إلى الجدول بالنظر 
و لكن ، المستوى الخارجي، أو المتغيرات التي تمثل الإختلال على المستوى الداخلي،

، هذا ما يدعمه و يبينه زيادةبعض المتغيرات تأثرت بالتناقص و المتغيرات الأخرى تأثرت بالالتأثر كان بإختلاف، 
.التمثيل البياني للسلاسل المحاكاة

وفي التناقص إستمر، حيث أنه من خلال التمثيل البياني لهرصيد ميزان المدفوعات تأثر بشكل ملاحظ
بنسبة في هذه الفترة أي أنه تناقص، 2025في سنة 3.618829-القيمة إلى 2011سنة 19.76399من القيمة إنتقل 

.و من هنا نستطيع إستخلاص مدى تأثير أسعار البترول في رصيد ميزان المدفوعات، 118.31%
عدها ، و ب18.28645حيث وصل إلى قيمة 2016د إلى سنةأما رصيد المديونية الخارجية فقد إستمر في التصاع

، و بعدها عاد %12.66أي تناقص بنسبة ،15.97029إلى  2020صل في سنة يتناقص في الأربع سنوات الموالية ل
و نلاحظ أيضا أن ، 24.84838بقيمة 2025رصيد المديونية الخارجية للصعود حيث وصل إلى أعلى قيمة له في سنة 

.ديونية الخارجية تأثر بصورة ملحوظة بالصدمة في أسعار البترولرصيد الم
قيمته إلى أصغر قيمة تحيث وصل،2025رصيد إحتياطات الصرف بدأ في التناقص منذ صدمة البترول إلى سنة 

رصيد إحتياطات الصرف أيضا له صلة وثيقة بأسعار نستنتج أن و ،%95.62أي تناقص بنسبة ،5.71957و هي 
.ولالبتر

مستمر، حيث قفز من سالبيتذبذب بين الزيادة و النقصان و لكن في إنحدارالحقيقيإن رصيد الميزانية العامة
.%123.55الرصيد بنسبة صتناق، أي 2025سنة 122.479-إلى قيمة 2011سنة 519.95قيمة 

إنحصر بين قيمتين قيمة صغرى نه في تزايد مستمر حيث إ،معدل التضخم حسب الجدول و الشكل السابقين
.2025سنة %14.55099و قيمة كبرى ، 2011سنة 5.464235%

%0.98041-، ليعرف قيمة 2025إلى سنة 2020من سنة عرف بعض الإنخفاضات الإقتصاديإن معدل النمو

المصحوبة بالصدمة كان مستمر عبر سنوات المحاكاةالإقتصادي هذا التناقص الذي عرفه معدل النمو ، 2025في سنة 
.أن هذه السلسلة عرفت بعض التزايد و التناقص في بعض السنوات و لكن ضمن إنحدار سالبرغمالبترولية، 
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:مما سبق نستنتج ما يلي 
:المتغيرات التالية و هي بعض المتغيرات تأثرت بشكل سالب بالصدمة البترولية فقد تناقصت في إنحدار مستمر، - 

د ميزان المدفوعات؛رصي-1
رصيد إحتياطات الصرف؛-2
رصيد الميزانية العامة؛-3
.الإقتصاديمعدل النمو-4

و المتغيرات الأخرى تأثرت بشكل موجب جراء الصدمة البترولية الإفتراضية، و لقد تزايدت بإنحدار - 
:مستمر، و هذه المتغيرات هي 

ارجية؛رصيد المديونية الخ-1
.معدل التضخم-2

إن أسعار البترول لها تأثير كبير على المتغيرات قيد الدراسة، و لها تأثير على الإقتصاد الجزائري ككل؛- 
و البعض الآخر إختل نبالنقصاا إختل هبعضإن هذه الصدمة المفترضة أدت بالمتغيرات المدروسة إلى الإختلال، - 

.بالزيادة
جراء هذه الصدمة هو أن رصيد ميزان المدفوعات إختل و أصبح رصيده سالبا، هذا راجع إلى إن الوضع القائم

أما رصيد المديونية تناقص ، كبيرةالتقهقر عائدات البترول نتيجة الإنخفاض المستمر في أسعاره، مقابل واردات الجزائر 
إحتياطات الصرف، فرصيد إحتياطات الصرف لا في فترة معينة ثم عاد إلى التزايد، و أصبح رصيده كبير مقارنة برصيد

و رصيد من المديونية الخارجية أي أن الإقتصاد الجزائري في وضعية حرجة إتجاه العالم الخارجي، %23.01يغطي إلا 
العامة شهد هو الآخر تناقص و وصل إلى قيم سالبة هذا لتناقص الجباية البترولية من جهة و محدودية الجباية الميزانية

و جراء هذه الصدمة قد يشهد الإقتصاد الجزائري تذبذب في التموين من الخارج ببعض الأخرى من جهة أخرى،
دل نمو في النهاية كل هذا يؤثر في معالسلع مما يؤدي في النهاية إلى تزايد أسعارها و تزايد معدل التضخم معها،

.جعلت الإقتصاد الجزائري يعيش وضعا حرجا و مختلالإقتصاد الجزائري بالسلب، نستطيع أن نقول أن هذه الصدمة 
لقد أفرزت الصدمة البترولية الإفتراضية وضع مختل للإقتصاد الجزائري، نتيجة إرتباط الإقتصاد الجزائري بتغيرات 

ن تحدد خارجيا، مما يستدعي معالجة هذا الوضع بتطبيق سياسات التكيف الإقتصادي المدعومة متأسعار البترول التي 
.طرف المؤسسات النقدية و المالية الدولية

الثالثخلاصة الفصل
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الجزائر إلى تمثل متغيرات القرار للجوء كي قمنا بإختيار بعض المتغيرات للدراسة منها داخلية و أخرى خارجية، 
من أجل إعادة تطبيق -عميرصندوق النقد الدولي و البنك الدولي للإنشاء و الت–لمؤسسات النقدية و المالية الدولية ا

قمنا بدراسة مرة ثانية، و بعد ذلك - سياسات التثبيت و سياسات التعديل الهيكلي–سياسات التكيف الإقتصادي 
دلاا من خلال ، و 'ديكي فولر'إستقرارية السلاسل الزمنية للمتغيرات المختارة بواسطة إختبار  ا ة مع ي نوع ا  حددن

معلمات، و بعدها قمنا بتقدير السحابات النقطية الممثلة لها
لتكوين معادلات جديدة المشاكل، و تصحيحو البواقيالمعلماتبواسطة بعض الإختبارات على مستوى تعاني منها

.شاكلالملا تعاني من 
مستمرة على إفتراضيةنموذج، و تعريضها إلى صدمةقمنا بعملية المحاكاة المستقبلية لمعادلات الو في الأخير

و كونت وضعية صعبة على ، و كانت النتائج هي أن المتغيرات المختارة إختلت%10مستوى أسعار البترول بقيمة 
اللجوء للمؤسسات النقدية و المالية الدولية و لجزائر إلالنستطيع أن نقول لا خيار ، يالجزائرالإقتصاد 

للخروج من وضعية طلب يد العون بالمساعدات المالية مقابل تطبيق سياسات التكيف الإقتصادي للمرة الثانية
.منهاالإختلال التي تعاني



102خاتمة

خاتمة 
بل اية 'بريتون وودز'لقد عانى الإقتصاد العالمي من بعض المشاكل، ما إستدعى على دول العالم عقد مؤتمر  ق

جون مينارد 'فكان التنافس بين بريطانيا و ممثلها دولة مشاركة،44بحضور 1944الحرب العالمية الثانية في جويلية 
طريقة عمل كل من صندوق لفرض فلسفتهما على ،'وايتههاري'ثلها و الولايات المتحدة الأمريكية و مم'كينز

، في النهاية تغلب الرأي الأمريكي على البريطاني ففرضت الولايات النقد الدولي و البنك الدولي للإنشاء و التعمير
لجانب النقدي 

ينهاتةفكانت بداي، و هو البنك الدولي للإنشاء و التعمير
تعافي تلك ينالمؤسست
ها، مندة الدول النامية بمنح مساعدات مالية لتصحيح الإختلالات التي كانت تعانيتوجهت المؤسستان لمساعالدول 

ح ا لمقابل قبول تطبيق تلك الدول  تصح ي  ل يك ل ه ي عد ت ات  اس و سي دي  تصا يت إق ات تثب اس سي
تلالاا طبقت هذه و الجزائر من بين الدول النامية التي،هذه السياسات تدعى بسياسات التكيف الإقتصادي،إخ

مع اية القرن الماضيال ات  اس .سي
إعادة تطبيق الجزائر إمكانية تتمثل في الرئيسية التيشكاليةالإلقد حاولنا من خلال هذه الدراسة الإجابة على 

لسياسات التكيف الإقتصادي، المدعومة من طرف صندوق النقد الدولي و البنك الدولي للإنشاء و التعمير تحت 
.المقدمةساعدات الماليةغطاء الم

:إن نتائج البحث هي كالتالي 
تمنح المساعدات الدولية هي صندوق النقد الدولي و البنك الدولي للإنشاء و التعمير،المؤسسات النقدية و المالية - 

على وجه ث تكون تعاني تلك الدول من إختلالات داخلية و خارجية،يالمالية للدول التي إنخرطت في عضويتها، بح
الخصوص العجز في ميزان المدفوعات؛

إن صندوق النقد الدولي يمنح مساعدات على شكل قروض قصيرة الأجل، توجه في غالب الأحيان لتصحيح - 
، و البنك الدولي للإنشاء و التعمير يمنح هو الآخر مساعدات على شكل قروض متوسطة العجز في ميزان المدفوعات
؛لتنميةو طويلة الأجل من أجل ا

تطبقها الدول يفرضها التوأم، و سياسات التكيف الإقتصادي ما هي إلا عبارة عن حزمة من القواعد و الإجراءات - 
تصحيح مكامن الإختلال؛لالأعضاء في حالة وقوعها في إختلالات، مقابل منحها مساعدات مالية تساعدها 
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قسم الأول هو عبارة عن سياسات التثبيت الإقتصادي إن سياسات التكيف الإقتصادي تنقسم إلى قسمين، ال- 

سعر الصرف، و فترة تطبيقها قصيرة تتراوح بين عام إلى عامين، و هيسياسةنقدية والالسياسة الية و المةسياسال
أما القسم الثاني فيتجلى في سياسات التعديل الهيكلي، و هي سياسات للمدى تحت رعاية صندوق النقد الدولي، 

المتوسط و الطويل، يتبناها و يتابع تنفيذها البنك الدولي للإنشاء و التعمير، و ترتكز على الإصلاحات الهيكلية 
لكافة عناصر البناء الإقتصادي للدولة؛

بعض ف، 'ديكي فولر'اسية مكنتا من جعل سلاسل المتغيرات تستقر بعد إختبارها بواسطة إختبار الدراسة القي- 
بعد إجراء الفروقات من الدرجة تالسلاسل إستقرت بعد إجراء الفروقات من الدرجة الأولى، و البعض الآخر إستقر

المعلماتعن طريق إختبارات الثانية، و مكنتنا أيضا من تقدير معادلات النموذج، و إختبارها

ت المختارة تمكنا في الدراسة القياسية من محاكاة معادلات النموذج، و إستنتجنا من مخرجات المحاكاة، أن المتغيرا- 
التغير في أسعار البترول، بحيث أن المتغيرات كلها إختلت جراء الصدمة البترولية المفترضة، منها من إختل بكلها تتأثر 

التضخم، و معدل بالزيادة و منها من إختل بالنقصان، و المتغيرات التي إختلت بالزيادة هي رصيد المديونية
لت بالنقصان؛أما المتغيرات الأخرى إخت

من خلال نتائج المحاكاة و المتغيرات المختارة فإن وضعية الإقتصاد الجزائري تأزمت، من الصدمة البترولية المفترضة - 
نظرا لإختلال المتغيرات المدروسة؛

من نستطيع القول أن على الجزائر أن تلجأ مرة ثانية للمؤسسات النقدية و المالية الدولية، من أجل الإستفادة- 
.لتصحيح الإختلالات التي تعانيهاالإقتصاديالمساعدات المالية، مقابل تطبيق سياسات التكيف

:التوصياتمن النتائج السابقة يمكن تقديم بعض 
، في القطاعات الأخرى الأكثر حيوية مثل الإستغلال الأمثل للوفرة المالية المتأتية من الإرتفاع في أسعار البترول- 

؛فلاحة و قطاع التجارة، و قطاع السياحةقطاع ال
في حالة تعرض الإقتصاد الجزائري لأزمة؛االحفاظ على إحتياطات الصرف، لكي تكون عون- 
تنمية الإستثمار في الميادين الأخرى غير ميدان المحروقات، لتوفير السلع الضرورية للإقتصاد و تجنب إستنزاف - 

إحتياطات الصرف؛
إن الإقتصاد الج- 

؛خارج صادرات البترول

الوقوف أمام الشركات الأجنبية و منافستها؛من دعم المؤسسات الإقتصادية الوطنية و تشجيعها، لتمكينها - 
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هذا راجع لتحديدن البترول هو عرضة للتقلبات الخارجية، يجب على الجزائر أن لا تعتمد على صادرات البترول، لأ- 
.، و لتجنب أي صدمة بترولية تكون عواقبها وخيمة على الإقتصاد الجزائريسعر البترول خارجيا

تتخللهاأخيرا يمكن أن نقول أن هذه الدراسة ما هي إلا محاولة 
:في هذا الإطار نقترح بعض المواضيعأخرى حول هذا الموضوع،لبحوث

القيام بنفس الدراسة و لكن نوسع مجال المتغيرات بإضافة أخرى، و نوضح مدى تأثير أسعار البترول في هذه - 
المتغيرات؛

عة تطور تلك محاولة القيام بدراسة قياسية لمتغيرات الدراسة و لكن بمعطيات أقل من سنة، لكي نستطيع متاب- 
المتغيرات عبر الزمن و عزل بعض التشوهات التي تعاني منها السلاسل الزمنية للمتغيرات؛

، لكي نستطيع معرفة توقيت القيام بمحاكاة مستقبليةالقيام بدراسة قياسية حول تطورات أسعار البترول و- 
.و مددها الزمنيةالمستقبليةالصدمات البترولية
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:قائمة المراجع 

باللغة العربية : أولا 

:الكتب -1
و الدار الأكاديمية للطباعة و التأليف و الترجمة -العلاقات الإقتصادية و النظم النقدية الدولية-مازن عبد السلام أدهم-

.2007-ليبيا-النشر
- مركز الإسكندرية للكتاب- ادي دراسة تحليلية تقييميةصندوق النقد الدولي و قضية الإصلاح الإقتص-سميرة إبراهيم أيوب-

.2006-مصر
.1974-مصر-دار النهضة العربية-الموسوعة الإقتصادية-راشد البراوي-
.2003/2004-مصر-الدار الجامعية-السياسات الدولية في المالية العامة-يونس أحمد البطريق-
.2004- الجزائر- ديوان المطبوعات الجامعية-لنقديةمحاضرات في النظريات و السياسات ا-بلعزوز بن علي-
.1980-مصر-دار النهضة العربية-الجزء الأول-العلاقات الإقتصادية الدولية-أحمد جامع-
.2007-الجزائر-دار الخلدونية-الإحصاء التطبيقي مع مسائل و تمارين محلولة-جلاطو جيلالي-
.2002-الأردن-دار صفاء للنشر و التوزيع-ةالأسواق المالية و النقدي-جمال جويدان الجمل-
.1979-مصر-دار سجل العرب- مراجعة إبراهيم عبده-ترجمة ثابت رزق االله-المنظمات الدولية المتخصصة-روبرت س جوردان-
.1994-مصر-الدار المصرية اللبنانية-التجارة الدولية بين التنظير و التنظيم-سامي عفيفي حاتم-
.1988-مصر-الدار الجامعية-الإقتصاد الدولي-مجدي محمود شهابعادل أحمد حشيش و -
.1977-لبنان-الأهلية للنشر و التوزيع-السيولة النقدية الدولية و البلدان النامية- هاشم حيدر-
.1978-مصر-الهيئة المصرية العامة للكتاب-أزمة الديون الخارجية رؤية من العالم الثالث-رمزي زكي-
.1987-الكويت--يخ النقدي للتخلفالتار-رمزي زكي-
.1992-مصر-سينا للنشر-الصراع الفكري و الإجتماعي حول عجز الموازنة العامة في العالم الثالث-رمزي زكي-
دار المستقبل -قتصاد المصريالإحتياطات الدولية و الأزمة الإقتصادية في الدول النامية مع إشارة خاصة عن الإ-رمزي زكي-

.2000- مصر-العربي
منشورات المركز الأكاديمي -تقييم سياسات صندوق النقد الدولي للتثبيت الإقتصادي في مصر-عبد الستار عبد الحميد سلمى-

.2001-مصر-للدراسات الإستراتيجية
.1999-مصر-ضة العربيةدار النه-منظمات التجارة الدولية و التمويل الدولي-محمود سمير الشرقاوي-
.2002-مصر-مكتبة الزقازيق-النظريات و السياسات: مقدمة في التجارة الدولية -محمد إبراهيم طريح-
.1997-مصر-مكتبة زهراء الشرق- السياسات الإقتصادية-عبد المطلب عبد الحميد-
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- مصر-الإسكندرية-دار المطبوعات الجامعية-لأبعادالنظام الإقتصادي العالمي الآليات، الخصائص، ا-عبد المطلب عبد الحميد-
1998.

معهد -95سلسلة قضايا التخطيط و التنمية في مصر رقم -السياسات القطاعية في ظل التكيف الهيكلي-محمود عبد الحي-
.1995أفريل -مصر-التخطيط القومي

.2001-مصر-ربيةدار النهضة الع-الإقتصاد الدولي من المركز إلى الهامش-جودة عبد الخالق-
ايد- بد  لب ع لمط ا بد  .2007-مصر-الدار الجامعية-إقتصاديات النقود و البنوك للأساسيات و المستحدثات-ع
.2001-مصر-دار الفكر الجامعي-محاضرات في العلاقات الإقتصادية الدولية-السيد عبد المولى-
- مصر-دار الوفاء لدنيا الطباعة و النشر-ليم دراسة تحليليةسياسات مؤسسات النقد الدولية و التع-إبراهيم مرعي العتيقي-

2006.
.1988-مصر-الدار المصرية اللبنانية- سياسات و تخطيط التجارة الخارجية- مصطفى محمد عز العرب-
دارية المعهد العالي للعلوم الإ-العلاقات الإقتصادية الدولية في ظل النظام الإقتصادي العالمي الجديد-فؤاد محمد عيسى-

.2009- مصر-و التجارة الخارجية
- دار النهضة العربية-السياسة التجارية الخارجية و مدى أهميتها في مواجهة المتغيرات الإقتصادية الدولية- إبراهيم محمد الفار-

.1978-مصر
.1992- مصر-دار النهضة العربية-سعر الصرف بين النظرية و التطبيق-إبراهيم محمد الفار-
مطبعة لجنة التأليف و الترجمة -الجزء الثاني-عناصر علم الإقتصاد، توجيهاته الحديثة-محمد فهمي لهيطة و محمد حمزة عليش-

.1945-مصر- و النشر
.1970-مصر-دار النهضة العربية-نظام النقد الدولي و حقوق السحب الخاصة-هشام متولي-
.1971-سوريا-ت الإقتصادمنشورا-النظام النقدي الدولي-هشام متولي-
.2006-مصر-دار الفكر الجامعي-الدور التمويلي لصندوق النقد و البنك الدوليين-محمد عبد العزيز محمد-
.1993-الجزائر-دار الفكر-الإقتصاد النقدي قواعد و أنظمة و نظريات و سياسات و مؤسسات نقدية-ضياء مجيد الموسوي-
- مصر-الهيئة المصرية العامة للكتاب-جوانب القانونية لنشاط البنك الدولي للإنشاء و التعميرال-عبد المعز عبد الغفار نجم-

1976.
.1999-مصر-دار النهضة العربية-تطور الإقتصاد الدولي و التنمية في ظل سيطرة الرأسمالية-حسين نجم الدين-
.1999-الأردن-ة عبد الحميد شومانمؤسس-الإصلاح الإقتصادي و التنمية البشرية في الأردن- خالد الوزني-
.1995-مصر-دار النهضة العربية-دور صندوق النقد الدولي في مواجهة أزمة الديون الخارجية-محمد مصطفى يونس-
.2000-مصر-الدار الجامعية-إقتصاديات دولية-محمود يونس-

:و الأطروحات المذكرات -2
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مذكرة-هيكلي في البلدان النامية حتى مطلع التسعينات مع تجربة البلدان العربيةسياسات التعديل ال-عبد الرحمان الأسود-
.2000/2001-الجزائر-جامعة الجزائر-ماجستير في العلوم الإقتصادية تخصص نقود و مالية

ماجستير في مذكرة-تقييم أثر برنامج التصحيح الهيكلي على الإقتصاد الجزائري دراسة إحصائية و قياسية-بن زعرور شكري -
.1999/2000- الجزائر- جامعة الجزائر-العلوم الإقتصادية تخصص إقتصاد قياسي

دراسة مقدمة لنيل درجة -دور صندوق النقد الدولي في البلاد النامية مع الإشارة للتجربة المصرية-أمينة أمين حلمي حسن-
.1988-قسم الإقتصاد- كلية الإقتصاد و العلوم السياسية-جامعة القاهرة-الماجستير

.1999/2000-الجزائر-جامعة الجزائر- ماجستيرمذكرة-دور البنك الدولي في تمويل التنمية حالة الجزائر-دحماني رشيد-
أطروحة دكتوراه دولة في العلوم -للإختلال الخارجي التجربة الجزائريةسياسات التعديل الهيكلي و مدى معالجتها-محمد راتول-

.1999/2000-الجزائر-جامعة الجزائر-الإقتصادية فرع التخطيط
أطروحة مقدمة لنيل -المديونية الخارجية و الإصلاحات الإقتصادية في الجزائر دراسة تحليلية و مقارنة-روابح عبد الباقي-

.2005/2006-الجزائر-جامعة العقيد الحاج لخضر باتنة-العلوم الإقتصاديةشهادة دكتوراه دولة في 
أطروحة دكتوراه في العلوم الإقتصادية فرع نقود - مكانة صندوق النقد الدولي في النظام الإقتصادي العالمي الجديد-سماي علي-

.2007/2008-الجزائر- جامعة الجزائر-و مالية

:المجلات -3
- واشنطن-البنك الدولي و صندوق النقد-مجلة التمويل و التنمية- دور صندوق النقد الدولي في التكيف-مانوييل جويتيان-

.1990سبتمبر
مركز -14العدد-مجلة الباحث-أثر الإصلاح الإقتصادي على أسواق العمل في تونس و المغرب-عبد الحليم عبد الفتاح-

.1993- مصر-جامعة القاهرة-صاد و العلوم السياسيةكلية الإقت-البحوث و الدراسات الإقتصادية و المالية
.1987-الإمارات العربية المتحدة-أبو ظبي-صندوق النقد العربي-التصحيح و التنمية في البلدان العربية-سعيد النجار-
.1998-صندوق النقد الدولي-تحقيق الإستقرار و التحول نحو إقتصاد السوق: الجزائر دراسة خاصة -كريم النشاشيبي-

:الملتقيات و الندوات -4
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ورقة قدمت في الملتقى الدولي حول تأهيل المؤسسة -برامج التثبيت و التعديل الهيكلي للإقتصاد الجزائري-عبد االله بلوناس-
.زائرالج-جامعة سطيف-2001أكتوبر 30و 29الإقتصادية و تعظيم مكاسب الإندماج في الحركية الإقتصادية العالمية يومي 

الملتقى الدولي حول -التقييم الأولي لمضمون و نتائج برامج التكييف الهيكلي في الجزائر-روابح عبد الباقي و علي همال-
.1999ماي 16و 15جامعة فرحات عباس سطيف - العولمة و برامج التصحيح الهيكلي و التنمية

بحوث الندوة الفكرية التي نظمها المركز -غيل في البلدان المغاربيةبرامج التصحيح الهيكلي و إشكالية التش-عبد العزيز شرابي-
.مركز دراسات الوحدة العربية-الوطني للدراسات و التحاليل الخاصة بالتخطيط الجزائر

- 1996بحوث و مناقشات ندوة   عقدت بالقاهرة -أسس بناء نموذج قطري نمطي لتقويم السياسات الاقتصادية-علي صادق-
.عربي للتخطيط بالكويتالمعهد ال

-بحث مقدم لمؤتمر الإقتصاديين المصريين- إنهيار نظام بريتون وودز و دور الإمبريالية النقدية الأمريكية-إسماعيل صبري عبد االله-
.1984نوفمبر -الجمعية المصرية للإقتصاد السياسي و الإحصاء و التشريع

.1986-جانفي29إلى 27ندوة أبو ظبي من - للبلدان العربيةسياسات التجارة الخارجية و البينية-سعيد النجار-
التجارب العربية و الدروس : برامج التكيف الهيكلي للزراعة في إطار الإصلاحات الإقتصادية - محمد سمير الهباب-

المركز الوطني بحوث الندوة الفكرية التي نظمها-الإصلاحات الإقتصادية و سياسات الخوصصة في البلدان العربية- المستفادة
.1997-مركز دراسات الوحدة العربية- للدراسات و التحاليل الخاصة بالتخطيط بالجزائر

:التقارير -5
.1990القاهرة -1989التقرير الإستراتيجي العربي -

باللغة الأجنبية : ثانيا 



109قائمة المراجع

:الكتب -1
- Croket Andtwed-Stabilisation Policies in Developing Countries , Some Policy
Consideration-IMF Staff Papers-Vol 25-March 1981.
- Michele Banon-De Bretton Woods aux Change Flottants-Les Cahiers Français N°230-
Mars,Avril 1987.
- Ahmed Benbitour-L’algérie , 3eme Millénaire , Défis et Potentialities-Edition Mariner-
Alger-1998.
- Crockett-International Money , Issues and Analysis-B.Society and Nelson-1989.
- Roger Dehem-Précis d’économie Internationale-Dunod-1982.
- Michael w.Keran-A Dialogue on Special Drawing Rights-Federal Reserve Bank of St-Louis
Review-July1968.
- Tony Killick-Imf Programmes in Devloping Countries , Design and Impact -Overseas
Development Institute-London-1995.
- Abderrahmene Mebtoul-L’algerie Face aux Défis de la Mondialisation-Tom01-OPU-Alger-
2002.
- Said El Naggar-Adjustement Policies and Development Strategies in The Arab World-
I.M.F Washington D.C-1987.
- I.G Patel-Policies for African Development From the 1980’s to the 1990’s-I.M.F W.D.C-
1992.
- Jacques J.Polak-Le modèle Monétaire du FMI-Finances et dévloppement-Décembre 1997.
- Alan Tait-Budget and Tax Reforms , Institutional Requirements and Fiscal Policy In
Coordinating Stabilization and Structural Reform-IMF-1994.
- John Williamson-The Failure of World Monetary Reform-Thomas Nelson and Sons Ltd-
London-1977.

:وانينالق-2
- IBRD-Articles of Agreement-Article 5 Section 4.
- IBRD-Articles of Agreement-Article 5 Section 6.

مواقع إلكترونية: ثالثا 
- www.arab-api.org.
- www.imf.org.
- www.worldbank.org.

www.arab-api.org
www.imf.org


110الملاحق

الأصليةإختبار ديكي فولر على السلاسل الزمنية للمتغيرات) : 01(الملحق رقم 



111الملاحق



112الملاحق

إختبار ديكي فولر على السلاسل الزمنية للمتغيرات بالفروقات من الدرجة الأولى) : 02(الملحق رقم 



113الملاحق



114الملاحق

إختبار ديكي فولر على السلاسل الزمنية للمتغيرات بالفروقات من الدرجة الثانية) : 03(الملحق رقم 



115الملاحق

نتائج تقدير معادلات النموذج) : 04(الملحق رقم 



116الملاحق

نتائج إختبارات طبيعية البواقي) : 05(الملحق رقم 



117الملاحق

نتائج تقدير معادلات النموذج المصححة) : 06(الملحق رقم 



118الملاحق

لبواقي للمعادلات المصححةاإختبارات طبيعية نتائج ) : 07(الملحق رقم 


